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 "بسم االله الرحمن الرحیم "

 

رضي االله عنه ، قال :  أبي حفص عمر بن الخطاب عن أمیر المؤمنین"

إنما الأعمال بالنیّات ، "   :سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

نوى ، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله ، فهجرته   ماامرئوإنما لكل 

إلى االله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها ، أو امرأة ینكحها ، 

 صححیهما )."في  ومسلم البخاري رواه ( ."فهجرته إلى ما هاجر إلیه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

 ...إلى من لم یخلق لهما مثیلا 

 : إلى من حق فیهما قوله تعالى 

" و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كریما ، و اخفض لهما جناح الذل 

 من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربّیاني صغیرا."

  إلى منبع الحنان الصافي الذي لا یفنى ...... أمي الحبیبة أدامها االله

 ضیاءا ینیر دربي ، جزاها كل خیر .....

 ....... إلى روح أبي الحبیب ، رحمه االله و أسكنه فسیح جنانه 

  ...... إلى إخوتي و أخواتي الذین هم سندي في الحیاة 

  ....... إلى كل طیور و زهرات العائلة 

  ..... إلى كل الأهل و الأقارب 

 ..... إلى كل من شجعني من قریب و من بعید و لو بكلمة مشجعة 

 

 رابح 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

 ...إلى من لم یخلق لهما مثیلا 

 : إلى من حق فیهما قوله تعالى 

" و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كریما ، و اخفض لهما 

 جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربّیاني صغیرا."

 ........ إلى والدي الكریمین ، حفظهما االله وأطال في عمرهما 

 ......... إلى من سرت معهم درب الوفاء ، أخواي العزیزین 

 ....... إلى توأم قلبي و رفیقة دربي أختي حنان 

 ......... إلى كل الأهل و الأقارب 

 ...... إلى كل من شجعني و لو بكلمة طیبة 

 

إیمان  
 

 

 
 



 

 

 

  
 

 " شكر و تقدیر"
بدایة نشكر االله سبحانه و تعالى الذي أعاننا ووفقنا 

 على إنجاز هذا العمل.

كما نتقدم بجزیل الشكر و التقدیر إلى الأستاذة المشرفة 

" إقلولي صافیة " على كل ما قدمته لنا من نصائح 

 وتوجیهات قیمة طول فترة إنجازنا لهذا العمل.

 

 

 و ما توفیقنا إلا باالله 



 قائمة أهم المختصرات
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Foncière  

- CNI : Conseil National de L’Investissement. 
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 مقدمة  :
 

 

لقد تعاظم دور الاستثمارات الأجنبیة على الصعید العالمي ، بحیث أصبحت من أهم 

مصادر التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة التي توجهت نحو اقتصاد السوق ،  فكانت 

ضرورة اللجوء إلى الاستثمار أحد المنافد الرئیسیة لإنجاح التنمیة في الأمد الطویل وذلك لا 

یتسنى إلاّ بتوفر وسط ملائم یسهل عملیة انجازه ، وهذا ما یطلق علیه مصطلح "المناخ 

الاستثماري" ، الذي تحكمه مجموعة من العوامل  منها ما هو قانوني ، ومنها ما هو 

اقتصادي وسیاسي  وحتى اجتماعي ، إلاّ أنّ أهم عنصر والذي یعكس الصورة الحقیقیة 

للمناخ الاستثماري هو الجانب التنظیمي الإجرائي والمتمثل في الجهاز الإداري القائم على 

عملیة الاستثمار الذي یظهر مدى جدیة الدولة المضیفة ونیتها اتجاه الاستثمارات. ولهذا نجد 

أغلب الدول التي تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي إلیها قد أنشأت هیئات وأجهزة تفي بهذا 

Pالغرض قصد تسهیل العملیة الاستثماریة. 

)
0F

1(
P  

من هذا المنطلق حاولت الجزائر فتح اقتصادها ، بحیث تبنت عدة تشریعات تشجع         

وتكرس "مبدأ حریة الاستثمار" الذي یعتبر من أهم مقومات مبدأ حریة الصناعة والتجارة ، 

وهذا الأخیر یعتبر من أهم المبادئ الدستوریة التي تبین لنا التحول في النظام الاقتصادي 

Pالمتبع.

) 
1F

2( 

 

 

) ، أطروحة لنیل 2012-1992زیدان زھیة ، دور المناخ الاستثماري في النمو  الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر ( - 1
 .102 ، ص 2014 ، 3شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، فرع التخطیط ، كلیة الاقتصاد ، جامعة الجزائر 

 ،صادر  بموجب المرسوم 1996 نوفمبر سنة 28 من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل 37المادة  -2
 ، 1996 دیسمبر 7 ، الصادر في 76،  ، ج ر ج ج ، عدد 1996 دیسمبر سنة 07 المؤرخ في 438 /96الرئاسي رقم 

 ، الصادر 25 ، ج ر ج ج ، عدد 2002 أفریل 10 المؤرخ في 02/03 ، المعدل  والمتمم بموجب القانون رقم 12ص
 16 ، الصادر في 63 ، ج ر ج ج ، عدد 2008 نوفمبر سنة 15 المؤرخ في 08/19 والقانون رقم 2002 أفریل 14في 

 ، المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر ج ج ، 2016 مارس سنة 06 المؤرخ في 16/01، والقانون رقم 2008نوفمبر 
 .2016 مارس 07 ، الصادر في 14عدد 
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 مقدمة  :
 

 

 وإلحاقه بمختلف التعدیلات  )1( المتعلق بتطویر الاستثمار03-01و بصدور الأمر رقم

تم الإلمام بمختلف جوانب الاستثمار خاصة ما یتعلق بالجانب الإداري والتنظیمي أي المناخ 

الإداري ، وذلك باستحداث أجهزة جدیدة مكلفة بالإشراف على عملیة الاستثمار حلت محل 

 المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى 12-93الأجهزة المنشأة في إطار المرسوم التشریعي رقم 

) و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار CNIوالمتمثلة في  المجلس الوطني للاستثمار (

)ANDI(P) 
3F

2(
P. 

 المتعلق 03-01 من الأمر رقم 18أنشأ المجلس الوطني للاستثمار بموجب المادة 

بتطویر الاستثمار معدل ومتمم التي تنص : " ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات 

مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب النص المجلس ، ویوضع تحت سلطة ورئاسة 

 أعلاه ، وبصفة 12رئیس الحكومة وبالموافقة على الاتفاقیات المنصوص علیها في المادة 

 عامة بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام هذا الأمر " .

ففي السابق لم ینشأ جهاز بهذه الأهمیة بحیث أسندت كل المسائل المتعلقة بالاستثمار 

 APSI(P)لهیئة واحدة وهي وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (
4F

3(
P وبذلك تكون ،

 الجزائر قد عززت موقفها فیما یتعلق بالجانب المؤسساتي المؤطر لمجال الاستثمار.

فعلیه نتسائل هل استحداث المشرع الجزائري للمجلس الوطني للاستثمار من شانه أن 

 یساهم في ترقیة المناخ الاستثماري في الجزائر ؟

 2001 أوت 22 ، صادر في 47 ، یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر ج ج عدد 2001 أوت 20 مؤرخ في 03-01أمر رقم - 1
 ، معدل و متمم.

 .72 ص 2014 ، دار ھومة ، الجزائر ، 2عیبوط محند وعلي ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، ط - 2
 ، المتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج ، 1993 أكتوبر 05 المؤرخ في 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 07المادة  -3

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة لترقیة  (ملغى) وتنص على : " 7 ، ص1993 أكتوبر 10الصادر في   ،64عدد 
 "الاستثمارات ودعمھا   ومتابعتھا ...
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 مقدمة  :
 

للتأكد من الدور التفعیلي للمجلس الوطني للاستثمار في تطویر الاستثمارات ارتأینا 

تقسیم هذا البحث إلى فصلین ، بحیث نتطرق إلى مكانة المجلس الوطني للاستثمار في 

) ، و مساهمة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة الفصل الأول ترقیة نشاط الاستثمار ( 

  ).الفصل الثانينشاط الاستثمار ( 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 الفصل الأول

 مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار

،  كونه یضم نشاطات حیویة تساهم في  یتمیز مجال الاستثمار بالتطور و الحركیة

التنمیة الاقتصادیة للبلاد. و في سبیل تحقیق ذلك فلقد حرصت سلطة الإنعاش الاقتصادي 

في الجزائر على تكلیف أجهزة إداریة بكل القرارات المتعلقة بعملیة الاستثمار لتذلیل 

 تم إحداث المجلس الوطني 2001و بالتحدید في سنة (1) الصعوبات  و توحید مراكز القرار

 المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم ، و لكن 03-01للاستثمار بموجب الأمر رقم 

و تطبیقا لهذا النص أصدر (2) هذا الأخیر لم یتطرق إلیه بالتفصیل بل أحال ذلك للتنظیم.

 الذي عدل (3) 2001 سبتمبر 24 المؤرخ في 281-01المشرع المرسوم التنفیذي رقم 

 (4). 2006 ماي 31 المؤرخ في 185-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

إلا أنه و نظرا للتغیرات الاقتصادیة و لتحسین دور هذا المجلس قامت السلطة بإلغاء 

 المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار         281-01أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 المؤرخ في     355-06و تنظیمه و سیره بموجب نص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 

مدیحة بلاھدة ، وضعیة الاستثمار  الأجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق      -   1
 .262 ، ص 2014 ،  1و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر

، المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر ج ج 2001 أوت 20 ، المؤرخ في 03-01 فقرة أخیرة من الأمر رقم 20 المادة  -  2
 .7 ، المعدل و المتمم، ص2001 أوت 22 ، الصادر في 47عدد  ،

 ، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمھ       2001 سبتمبر 24 مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم  -  3
  (ملغى).6 ، ص 2001 سبتمبر 26 ، صادر في 55و سیره ، ج ر ج ج عدد 

 24 المؤرخ في 281-01 ، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2006 ماي 31 مؤرخ في 185-06 مرسوم رئاسي رقم  -  4
 ماي  31 ، صادر في 36 ، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمھ و سیره ، ج ر ج ج عدد 2001سبتمبر 
 .9،ص2006
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

، و علیه أصبح هذا المرسوم هو الإطار العام الذي یحكم صلاحیات (1)   2006 أكتوبر09

 المجلس الوطني للاستثمار من حیث تشكیلته و تنظیمه و سیره.

باعتبار المجلس الوطني للاستثمار أحد الأجهزة الفاعلة في مجال الاستثمار فالأجدر 

 ) ، كما سنتناول اختصاصاته المبحث الأولبنا التطرق إلى تدخله في مجال الاستثمار ( 

  ).المبحث الثانيو فعالة ( التي رصدت له من خلال سعیه لوضع سیاسة استثماریة ناجحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ    2006 أكتوبر 09 ، مؤرخ في 355-06 مرسوم تنفیذي رقم -   1
 .12،ص2006 أكتوبر 11 ، صادر في 64و تنظیمھ و سیره ، ج ر ج ج عدد 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 المبحث الأول

 تدخل المجلس الوطني للاستثمار في نشاط الاستثمار 

  ،تشكل الاستثمارات إحدى العناصر الأساسیة للاستقرار السیاسي و التطور الاقتصادي

 و الجزائر بدورها مدى تقدمها ، لقیاسبحیث تعتبر من بین المقاییس التي تستخدمها الدول 

  تسعى لتطویر الجانب الإجرائي المتعلق بالأجهزة الإداریة بما یتلاءم مع متطلبات التنمیة 

 المجلس الوطني للاستثمار من بین الأجهزة المتدخلة  یعتبرو المتغیرات الاقتصادیة ،  و

             ) ، المطلب الأولفي تنظیم و ترشید سیاسة الاستثمار ، بحیث له دور استشاري (

 .)المطلب الثاني هیئة مقترحة للتشریع (كما یعتبر

 المطلب الأول

 المجلس الوطني للاستثمار كهیئة استشاریة 

على غرار كل أجهزة الدولة المختلفة و المتنوعة بتنوع المجالات و المیادین ،  

      فالمجلس الوطني للاستثمار یلعب دور استشاري هام بالنظر إلى طبیعة اختصاصاته 

    ) ، الفرع الأولسمح له بأداء الدور المكلف به (تو التركیبة البشریة التي دعم بها التي 

و لمعرفة مدى تطابق تشكیلة المجلس مع الهدف الذي أنشأت من أجله المتمثل في وضع 

 ). الفرع الثانيإلى تقدیر هذه التشكیلة (التطرق تطویر الاستثمار ، لا بد من لإستراتیجیة 

 الفرع الأول 

 تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار

 استحدث یعد المجلس الوطني للاستثمار جهاز استراتیجي لدعم و تطویر الاستثمار 

 ، ینشأ لدى الوزیر  المتعلق بتطویر الاستثمار03-01 من الأمر رقم 18بموجب المادة 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 و تفعیلا للدور الذي .المكلف بترقیة الاستثمارات ، و یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة 

الذي من و  و انعدام التنسیق الكافي بینها اتیلعبه المجلس و تفادیا لتعدد مراكز اتخاذ القرار

ه المراكز في ذشأنه أن یؤدي إلى تضارب الاختصاصات التي قد تصل إلى دخول ه

 ،صراعات یهدر معها المستثمر الأجنبي الكثیر من الوقت بسبب تنازع الصلاحیات 

تضمنت تشكیلة المجلس أعضاء یمثلون القطاعات المعنیة بعملیة الاستثمار و لاسیما 

 (1) .الاستثمارات الأجنبیة 

 المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار       355-06حدد المرسوم التنفیذي رقم 

 (2) 4 و تشكیلته و تنظیمه و سیره  تركیبة المجلس بتسعة أعضاء و هذا في نص المادة 

 منه ، و هم كالآتي :

 الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة . -
 الوزیر المكلف بالمالیة. -
 ).185-06 ( الذي أضافه المرسوم التنفیذي رقم الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات -
 الوزیر المكلف بالتجارة . -
 الوزیر الملف بالطاقة و المناجم. -
 الوزیر المكلف بالصناعة. -
 .الوزیر المكلف بالسیاحة -
 .الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة -
 .الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم و البیئة -

ما یلاحظ في تركیبة المجلس أنها منسجمة إلى حد ما ، و تشكل في نفس الوقت 

مجلس حكومة مصغر، نظرا لمستوى التمثیل فیها و كذا لاختصاصها بالملفات و المسائل 

 الاقتصادیة ذات الصلة الوطیدة بمجال الاستثمار.

 .263مدیحة بلاھدة ، مرجع سابق ، ص  - 1
) أعضاء لضم كل من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ووزیر الصناعة ووزیر المؤسسات الصغیرة 7تصبح سبعة ( - 2

  من ھذا المرسوم.4و المتوسطة في وزارة واحدة ، ما یستوجب تعدیل المادة 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 سنتناول دور كل قطاع و علاقته بمجال الاستثمار، و كذا دور كل وزیر في فیما یلي

 تشكیلة المجلس:

 الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة  .أولا 

          یمثل أول عضو في المجلس الوطني للاستثمار و یطلق علیه وزیر الداخلیة 

        ،247-94و الجماعات المحلیة ، حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

   و یعتبر همزة وصل بین المجلس الوطني للاستثمار الذي یرسم السیاسة العامة للاستثمار

و بین الجماعات المحلیة التي تلعب دور أساسي في التنمیة الوطنیة من خلال الاستثمارات 

  (1) .المحلیة

 الوزیر المكلف بالمالیة  .ثانیا 

 ، و هو مكلف أساسا برسم 54-95حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سیاسة مالیة تساهم في تحقیق خطط التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و الوزیر المكلف 

بالمالیة ینشط في عدة میادین خاصة في مجال الجبایة و مجال الجمارك نظرا للعلاقة التي 

 (2) .تربطها بالاستثمار

فعلى سبیل المثال المجلس الوطني للاستثمار یقدم رأیه للسلطة التنفیذیة فیما یخص 

 و التي تصدره في شكل تنظیم . بالتالي  من المزایاالنشاطات و السلع  و الخدمات المستثناة

المجلس الوطني یلعب دور استشاري في تحدید قائمة النشاطات و السلع و الخدمات 

  (3). المستثناة

 

 

 ، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة1994 أوت 10 مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم  -  1
 ، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي 15، ص 1994 أوت 21 ،صادر في 53و الإصلاح الإداري ، ج ر ج ج  عدد   

 ، المحدد صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة ، المكلف 1996 جوان 15 المؤرخ في 96/212رقم 
 .7، ص 1996 جوان 16 ، الصادر في 37بالاصلاح الاداري و الوظیف العمومي ، ج ر ج ج عدد 

 ، 15 ، یحدد صلاحیات وزیر المالیة ، ج ر ج ج عدد 1995 فیفري 15 ، مؤرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم  -  2
 .1995 مارس 20صادر في 

نظرة تحلیلیة للمكاسب و المخاطر-" مجلة –زیدان محمد، "الاستثمار المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال  -  3
 .129 ، / ص 1اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

   الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات.ثالثا 

 الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات في تشكیلة المجلس الوطني إدراجمن الطبیعي 

         مجال نشاطهما واحد ، و الوزیر المكلف بهذا القطاع هو وزیر الصناعةفللاستثمار 

 ، و تعتبر الوزارة المكلفة بترقیة  وترقیة الاستثمارو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  رقم الاستثمار الجهة المركزیة و الوصیة بحیث حددت صلاحیاتها بموجب المرسوم التنفیذي

. (1) و أبرزها اقتراح و إعداد السیاسة الوطنیة للاستثمار كما یسهر على تنفیذها  11-16

   الوزیر المكلف بالتجارة.رابعا 

 ، فالوزیر 453-02ا الوزیر في إطار المرسوم التنفیذي رقم ذحددت صلاحیات ه

لنهوض بالاقتصاد لهدف يالمكلف بالتجارة  و المجلس الوطني للاستثمار لهما دور مكمل 

ا الوزیر في تشكیلة المجلس مفاده ضمان التجانس و تحقیق التنسیق ذالوطني، و إدراج ه

و نجد عدة مجالات یلتقي فیها نشاط المجلس مع   ،بین مختلف الإدارات الاقتصادیة 

الصلاحیات المخولة لوزیر التجارة منها  ترقیة الصادرات خارج المحروقات ، المساهمة في 

 (2) وضع  و تنظیم سیر مناطق التبادل الحر.

   الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم.خامسا 

 نجد عدة نقاط تشیر إلى الدور التكاملي 266-07 رقم  التنفیذيبالعودة إلى المرسوم

الموجود بین مجهودات الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم و نشاطات المجلس لغرض تحسین 

       مبادراتتكون في شكل نرصد لهذا الوزیر صلاحیات  و،مناخ الاستثمار في الجزائر 

 (3) و اقتراحات بهدف ترشید استغلال الطاقة.

 

 ، المحدد صلاحیات وزیر الصناعة             2011 جانفي 25 المؤرخ في 16-11 من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة   - 1
 .11، ص2011 جانفي 26 ، الصادر في 05و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج عدد 

 ،  85 ، یحدد صلاحیات وزیر التجارة ، ج ر ج ج عدد 2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم  -  2
. 10، ص 2002 دیسمبر 22صادر في 

 ، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة  و المناجم ، ج ر ج ج 2007 سبتمبر 09  مؤرخ في 266-07مرسوم تنفیذي رقم  -  3
 02مؤرخ في ال 302-15 المرسوم التنفیذي رقم  و متمم بموجب ، معدل3، ص2007 سبتمبر 16 ، صادر في 57عدد 

. 4 ، ص 2015 دیسمبر 6صادر في ال ، 65صلاحیات وزیر الطاقة ، ج ر ج ج عدد لحدد ، الم  2015 دیسمبر 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 

 الوزیر المكلف بالصناعة  .سادسا 

     الوزیر المكلف بالصناعة عن طریق المرسوم التنفیذي رقم اتلقد حددت صلاحي

و نظرا لكون قطاع الصناعة من القطاعات المستقطبة للاستثمارات فقد تمّ تمثیله  11-16

المجلس یعتبر همزة وصل بین الوزیر المكلف ف  ،المجلس الوطني للاستثمارضمن 

 (1) .و المستثمر الصناعي  بالصناعة 

   الوزیر المكلف بالسیاحة.سابعا 

 فعضویة ، 254-10 الوزیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم  هذاحددت صلاحیات

ترتب عنه فوائد مختلفة ، فمن جهة یضمن التنسیق تالوزیر المكلف بالسیاحة في المجلس 

ر النظ یتم توحیدبین القرارات الموجهة للمستثمر في القطاع السیاحي ، و من جهة أخرى 

 للحصول إلى الاستثمارات السیاحیة من قبل الوزارة المعنیة و المجلس الوطني للاستثمار

 (2) على مناخ ملائم و مستقطب للاستثمار السیاحي.

   و المتوسطةالصغیرة المكلف بالمؤسسات الوزیر .ثامنا 

بالنظر إلى فعالیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة الاقتصادیة ومساهمتها 

 تم إدراج الوزیر  الاقتصادي خاصة عن طریق المشاریع التي تقوم بها،المستقبلیة في النمو

 بحیث المكلف بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار ،

 (3) . في ضمان محیط ملائم یسهّل علیها التطوریكمن دوره

 

 ، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار، 16-11مرسوم تنفیذي رقم  -  1
 .9مرجع سابق ، ص 

 ، یحدد صلاحیات وزیر السیاحة و الصناعة التقلیدیة ، ج 2010 أكتوبر 10 مؤرخ في 254-10 مرسوم تنفیذي رقم  -  2
 ، المحدد صلاحیات 05-16 (ملغى) بالمرسوم التنفیذي رقم 3 ، ص 2010 أكتوبر 26 ، صادر في 63ر ج ج ، عدد 

 .16 ، ص 2016 جانفي 13 ، الصادر في 02وزیر التھیئة العمرانیة و السیاحة و الصناعة التقلیدیة ، ج ر ج ج ، عدد 
 

بوالبردعة نھلة ، الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  -  3
، 2012الماجستیر في القانون ، فرع التنظیم الاقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ،  

 .53ص
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

  الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم و البیئة  .تاسعا 

    حددت صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة و البیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

 مجالین :  ها فينمیز و ، (1) 10-258

  یتعاون وزیر التهیئة العمرانیة و البیئة مع المجلس الوطني مجال تهیئة الإقلیم -

و یفصل (2)  یقوم بترجمة سیاسة تهیئة الإقلیم و مختلف مخططاتهبحیثللاستثمار ، 

 في المناطق التي تستفید من النظام الاستثنائي للامتیازات.

  أسندت لوزیر التهیئة العمرانیة و البیئة مهام عدة في میدان البیئة تتجه مجال البیئة -

 فالاستثمارات التي تحمي البیئة تعامل معاملة تفضیلیة باستفادتها كلها لحمایة البیئة ،

  هذا ما یزید من مستوى التكامل و التجانس  بینه من النظام الاستثنائي للامتیازات،

 .و بین المجلس الوطني للاستثمار

هذا و یضاف إلى تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وزیر القطاع المعني أو وزراء 

القطاعات المعنیة ، عندما یتعلق الأمر بالمشاركة بجدول الأعمال في أشغال المجلس ،   

كما یمكن الاستعانة في أحوال استثنائیة بكل شخص یعترف له بالكفاءة و الخبرة في میدان 

 (3) الاستثمار.

بالإضافة إلى الأعضاء أعلاه یحضر اجتماعات المجلس كل من رئیس مجلس الإدارة     

 (4) و كذا المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، لكن بصفتهم ملاحظین فقط.

 

 

 
، یحدد صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة ، معدل   2010 أكتوبر 21 مؤرخ في 258-10مرسوم تنفیذي رقم  -  1

 .4 ، ص 2010 أكتوبر 28 ، صادر في 64و متمم ، ج ر ج ج عدد  
  ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ         355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/07المادة  -  2

 .12و تنظیمھ و سیره ، مرجع سابق، ص 
 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ          355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 4 و4/2المادة  -  3

 .13و تنظیمھ و سیره ، مرجع سابق ، ص 
مقداد ربیعة ، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون  -  4

 .88 ، ص2008التنمیة الوطنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

الفرع الثاني 

تقییم تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 

بعد دراستنا لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار لاحظنا أنه دعم بتركیبة بشریة 

منسجمة و متناسقة  ، إلا أنه سجلنا  فیها عدة نقاط ، البعض منها إیجابي یفعل من أدائه 

 ). ثانیا) ، و البعض الآخر سلبي یعیق فعالیته و لكن لا یصل لدرجة الحد منها(أولا(

 

  الإیجابیات.أولا

قرب إلى المثالیة ، بضمها مختلف الأ تعتبر تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 

الوزراء الذین تعتبر قطاعاتهم ذات صلة بمجال الاستثمار لهذا وصف هذا المجلس بأنه 

 (1) .مجلس حكومة مصغر  إذا ما أخدنا بعین الاعتبار مستوى التمثیل في المجلس

 ، 355-06و من خلال تشكیلة المجلس المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

 و الذي یدل على الاتجاه الجدید تهنلاحظ إشراك الوزیر المكلف بالسیاحة في عضوي

للإستراتیجیة التنمویة  في الجزائر و التي بدأت تمنح اهتماما واسعا لقطاع السیاحة الذي 

ا الإطار تم ذ وفي ه،یعاني من عجز كبیر ، و السعي بالعمل على إیجاد البناءات التحتیة 

    (2) .إعداد عدة مناطق للتوسع السیاحي ، و كذا برمجة خوصصة المركبات السیاحیة

 الأخرى التي تسجل في تشكیلة المجلس هي عدم وضع قیود تخص  الایجابیة  و النقطة

 من المرسوم 3أعضاء محددین فقط و إنما یمكن لأي وزیر من غیر المذكورین في المادة 

 السالف الذكر المشاركة في أعمال المجلس إذا كان الموضوع 355-06 التنفیذي رقم

 (3) . قطاعه یخص

 

 .263مدیحة بلاھدة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .88مقداد ربیعة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ وتنظیمھ         355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  - 3

 .13و سیره ، مرجع سابق، ص
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 السلبیات  .ثانیا 

 یؤخذ على تشكیلة المجلس بعض النقائص و المتمثلة في غیاب الوزیر المكلف بالعمل

 و التشغیل  بالرغم من وجود علاقة وطیدة بین مجال الاستثمار و قطاع العمل و التشغیل 

 فعضویة الوزیر المكلف بالعمل و التشغیل ،حیث أن أي مشروع ینتج عنه مناصب شغل 

و تحقیق   محاربة البطالةل الجزائر بعد توجه سیاسةضروریة في تشكیلة المجلس خاصة 

النمو الاقتصادي. 

 كما نلاحظ أیضا غیاب وزیر الفلاحة الذي له مكانة في إطار قانون الاستصلاح عن 

طریق الامتیاز، خاصة و أن برنامج الإنعاش الاقتصادي ركز على تسخیر الاستثمار 

                 (1) . الأجنبي لخدمة الفلاحة الوطنیةوالوطني 

المطلب الثاني 

المجلس الوطني للاستثمار كهیئة مقترحة للتشریع 

 الأجهزة الناشطة في المجال الاقتصادي عموما ، و مجال الاستثمار غرارعلى 

خصوصا ، فان المجلس الوطني للاستثمار و نظرا لتنوع المهام المسندة إلیه خاصة ما 

یتعلق بتنفیذ التشریع الخاص بالاستثمار ، و من أجل الممارسة الجیدة و الفعالة في أدائه 

یتم في إطارها  (الفرع الأول) لتلك المهام یجب أن تصاغ (المهام) في شكل اجتماعات

 و تتكفل بإعدادها أمانة المجلس المتمثلة في الوزیر المكلف بترقیة دراسة الأعمال المجدولة 

 .) الفرع الثانيو تختتم أشغال المجلس بنتائج تتخذ شكل قرارات أو آراء أو توصیات (الاستثمار، 

 

 

 

 .263مدیحة بلاھدة ، مرجع سابق ، ص  -  1
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

لفرع الأول ا

اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار 

یقوم المجلس الوطني للاستثمار بترجمة مختلف أعماله في شكل اجتماعات تكون إما 

 ). ثانیا ( أو استثنائیة ) أولا (عادیة

 أولا : الاجتماعات العادیة 

 الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني 355-06بالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

 اجتماعات خلال 04للاستثمار و تشكیلته  و تنظیمه و سیره فقد تقرر للمجلس عقد أربع 

 (1) . أشهر03السنة الواحدة،  أي یجتمع مرة كل ثلاثة 

   و یتم تحدید كل اجتماع من قبل أمانة المجلس التي یتولاها الوزیر المكلف بترقیة

الواقع عن رغبة و إصرار السلطة . و هذا الحجم المعتبر من الدورات یعبر في (2) الاستثمار

 (3) . و مراقبته  و تطوره في تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر،

ثانیا : الاجتماعات الاستثنائیة  

بالإضافة إلى الاجتماعات العادیة هناك أیضا اجتماعات استثنائیة یعقدها أعضاء 

المجلس الوطني للاستثمار بناء على طلب من رئیس المجلس (الوزیر الأول ) ، أو بطلب 

من أحد الأعضاء الآخرین . 

 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ        355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  -  1
 .13و سیره ، مرجع سابق ، ص 

، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ         355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة  -  2
 .13و سیره ، مرجع سابق ، ص 

 .263مدیحة بلاھدة ، مرجع سابق ، ص -  3
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

و الملاحظ أیضا أن المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 

ا لاتخاذ التدابیر و الإجراءات ذأقر أن أي عضو یمكن له طلب عقد اجتماع استثنائي ، وه

 (1) اللازمة التي تتطلبها طبیعة الحیاة الاقتصادیة التي تتمیز بعدم الاستقرار.

الفرع الثاني  

النتائج الصادرة عن أعمال المجلس الوطني للاستثمار 

یترتب عن أي اجتماع لأي جهاز أو هیئة مجموعة من النتائج  یتم الاعتماد علیها بعد 

 السالف الذكر بدوره نص على 355-06  رقمالتصویت بنسبة معینة ،  و المرسوم التنفیذي

أن النتائج التي تصدر عن اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار تتخذ شكل قرارات أو آراء     

، و هذا بحسب الموضوع الذي تعالجه ، و لكل منها قیمتها القانونیة . (2)  تأو توصیا

  أولا : القرارات

بالنظر إلى مجموع الصلاحیات المسندة للمجلس الوطني للاستثمار یمكننا تمییز 

ضبط "  ، يبعضها ، و هذا بالاستناد إلى الألفاظ المستعملة  " یدرس ، یوافق ، یفصل ، 

لیصدر بشأنها قرارات إذا كان یعالج أحد المواضیع التالیة  :  

 وضع البرنامج الوطني للاستثمار . -

 نظام الامتیازات (تأسیس امتیازات جدیدة أو تعدیل امتیازات موجودة ) -

 قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزایا. -

 مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني . -

 .تحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة -

 .اتفاقیات منح المزایا -

 .93مقداد ربیعة ، مرجع سابق ، ص  -  1
 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ       355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  -  2

 .13و سیره ، مرجع سابق، ص 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 (1) .النفقات المقتطعة من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار و ترقیته -

ه الصلاحیات أتت بصیغة الجزم  بحیث لا ذنستنتج أن الصیغة المستعملة للتعبیر عن ه

 ،تدع مجالا لا للمعارضة و لا للمناقشة  بالتالي تصدر في شكل قرارات ملزمة بقوة القانون

و المجلس الوطني للاستثمار یسهر على تنفیذ التشریع الخاص بالاستثمار. 

ثانیا: الآراء 

 موضوع واحد و المتمثل في تقییم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني تخص

 یصدر المجلس الوطني للاستثمار بشأنه رأي ، و من الناجیة  بحیثلترقیة الاستثمار

القانونیة الرأي لا یحوز قوة ملزمة إلا أنه یتمتع بإلزام معنوي نظرا لاعتبارین : 

 الاعتبار الشكلي )1

باعتبار أن المجلس الوطني للاستثمار الهیئة العلیا  و على قمة الهرم المؤسساتي في 

مجال الاستثمار  فمن البدیهي أن تأخذ الهیئات الأخرى في قاعدة الهرم برأیه . 

الاعتبار الموضوعي  )2

بالنظر إلى طبیعة تشكیلة المجلس الذي یضم مختلف الوزراء ذوي الصلة بمجال 

الاستثمار و باعتباره المختص الأساسي بنفس المجال  فهذا یعني أن الرأي الصادر منه له 

 (2) .قیمة موضوعیة كبیرة

ثالثا : التوصیات  

، و في هذا  تصدر التوصیات بالخصوص للنهوض بسیاسة الاستثمار نحو الأفضل

الشأن تتوج أعمال المجلس بتوصیات في شكل مهام استشاریة عندما تكون المواضیع 

 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمھ و سیره ، 355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  -  1
 .13 ، 12مرجع سابق ، ص- ص 

معیفي لعزیز ، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة  -  2
 .40 ص 2006الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

المتخذة من طرف الحكومة بهدف تشجیع الاستثمار أو إنشاء مؤسسات مالیة لتمویل 

الاستثمار. 

تأخذ نتائج اجتماعات المجلس وصف التوصیات لمّا تكون موجهة إلى هیئات أعلى 

 و للحكومة  ،منه كالحكومة، بحیث في هذه الحالة لا یمكن للمجلس توجیه آراء أو قرارات

كامل الحریة في قبولها أو رفضها حسب ما تراه مناسبا . و بالتالي نستنتج أن التوصیة لیس 

  (1) .، و لكن تتمتع بقیمة معنویة نظرا لصدورها من جهاز مختص لها أي قوة ملزمة

 المبحث الثاني

 اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار

من جملة الإصلاحات الاقتصادیة التي بادرت الجزائر إلى تحقیقها توجیه الاستثمار 

، و أعلى مستوى مكلف بتنظیم و تطویر مجال الاستثمار هو (2) المحلي منه و الأجنبي

المجلس الوطني للاستثمار حیث منح له دور مهم و أساسي في هذا المجال ، لذلك رصدت 

له صلاحیات واسعة تهدف بمجملها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة ، و هي منصوص علیها 

 ، و لكن النص القانوني المتعلق بالمجلس جمع (3) بصفة متفرقة في قانون تطویر الاستثمار

 من المرسوم 03مختلف المهام المكلف بها في مادة قانونیة واحدة المتمثلة في المادة 

 المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه 355-06التنفیذي رقم 

 .(4) و سیره  و هي واردة على سبیل المثال

 .264مدیحة بلاھدة ، مرجع سابق ، ص  -  1
أزھار سعادو، دور الإدارة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الجزائر -دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتطویر  -  2

الاستثمار- ، رسالة ماجستیر مقدمة لقسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام ، جامعة 
 .89، ص2006بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 

  ، یتعلق بتطویر الاستثمار ، معدل و متمم ، مرجع سابق.03-01أمر رقم  -  3
 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ         355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  -  4

 یعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة ، أنظر أیضا الفقرة الأخیرة من نفس المادة : " 12و سیره ، مرجع سابق ، ص 
  "بالاستثمار
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

نجد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الوطني للاستثمار تتعلق أحیانا بترقیة مناخ 

 ) ، كما نجدها تنصب على دور مهم و حساس بالنظر إلى المطلب الأولالاستثمار ( 

الدور الذي یلعبه هذا المجلس ، بحیث یعتبر الهیئة الأولى التي تصادق على دخول أي 

 ).المطلب الثانيمشروع استثمار أجنبي كما یرافقه أثناء نشاطه و له دور في حالة تصفیته (

 المطلب الأول 

اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بترقیة مناخ الاستثمار 

 مختلف الإجراءات و التدابیر التي یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار من شأنها إن

استقطاب الاستثمارات بحیث تكسب ثقة المستثمرین  و إغرائهم في استثمار رؤوس أموالهم 

في الجزائر مما یؤدي إلى المحافظة على الرسامیل الوطنیة و تجنب هروبها و تسربها إلى 

الخارج ، فوجود هیئة وطنیة عامة تختص بالاستثمارات في أي دولة یؤدي إلى توحید 

 (1) المرجعیة المشرفة على شؤون ذلك القطاع.

لترقیة مناخ الاستثمار یجب على المجلس ممارسة صلاحیاته بشكل نلمس فیه نوع من 

 الاختصاصات  و كذا ) ،الفرع الأولالجدیة سواء في الاختصاصات الإستراتیجیة ( 

 ) . الفرع الثالث تلك المدعمة له ( و ) ، الفرع الثانيالمشجعة للاستثمار ( 

 

 

 

 

ناصر علي محمد القطبي، أثر الإجراءات الإداریة على نمو الاستثمار دراسة الھیئة العامة للاستثمار بالجمھوریة  -  1
م، رسالة علمیة لنیل درجة الماجستیر في الإدارة العامة، جامعة أم درمان الإسلامیة ، 2004-1992الیمنیة للفترة 

 .72، ص 2006السودان، 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 الفرع الأول 

الاختصاصات الإستراتیجیة للمجلس الوطني للاستثمار  

إن الطبیعة الإستراتیجیة التي یمتاز بها المجلس الوطني للاستثمار ، و كذا طبیعة 

 تخدم إلى حد بعید وصفه هذا  أدت إلى إسناد  تشكیلته التي تعكس لنا أنه حكومة مصغرة

 بحث یتولى ترجمة سیاسة الحكومة في هذا ،هذا المجلس اختصاصات من هذا النوع 

ه السیاسة الاستثماریة و تبیان طریقة و سبل دعم ذالمجال من خلال ترتیب أولویات ه

الاستثمار . و كل هذا یدرج في برنامج وطني خاص بترقیة الاستثمار یوضع من قبل 

المجلس بعد دراسته و الموافقة علیه و تحدید أهدافه ،  كما یعمل أیضا على إلحاق مختلف 

، و هذا إن دل على شئ إنما یدل التعدیلات لتواكب التطورات المسجلة في میدان الاستثمار

 (1) على سعي هذا المجلس للاستجابة لمتطلبات مجال الأعمال الوطني.

 وضع البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار  .أولا 

 أسندت مهمة رسم السیاسة العامة في مجال الاستثمار للمجلس الوطني للاستثمار ، 

 یوافق بحیثالذي یسند إلیه  و في هذا الإطار یقوم بدراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار

روض التي ق كما یقوم أیضا بتقییم ال،و یحدد الأهداف في مجال تطویر الاستثمار علیه

 .(2)  ا البرنامج.ذتعتبر ضروریة لتغطیة ه

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار نستنتج أن السیاسة العامة 

ة محاور یتم الارتكاز علیها في وضع البرنامج الوطني للاستثمار في الجزائر توجه نحو ثلاث

 لترقیة الاستثمار المتمثلة في : 

   عیبوط محند وعلي، "الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر "المجلة النقدیة للقانون  -  1
 .87 ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  مولود معمري تیزي وزو ، ص 2006 /01و العلوم السیاسة " ، عدد   

              ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 9 ، 2 ، 1 /03المادة  -  2
 .12و تنظیمھ و سیره ، مرجع سابق، ص  و تشكیلتھ
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 .المشاریع الخالقة لمناصب الشغل -

الحث على اللامركزیة لتفادي تكریس حالة اللاتوازن الإقلیمي، و هذا بإقرار تحفیزات  -

 هامة للمناطق المراد ترقیتها.

الأنشطة التصدیریة و التي تعتبر المصدر الأساسي للعملة الصعبة حیث لاقت  -

 1) (تشجیعا كبیرا في كل قوانین المالیة السنویة و أیضا في قوانین الاستثمار المتعاقبة

 اقتراح التدابیر الضروریة لترقیة الاستثمار  .ثانیا 

، و على هذا الأساس یجب اتخاذ (2)  للاستقراریتمیز مجال الأعمال بالحركیة و  -

تدابیر فعالة تتماشى مع الأوضاع المستجدة  بحیث أسندت للمجلس الوطني 

للاستثمار مهمة اقتراح التدابیر التحفیزیة للاستثمار لمواكبة التطورات سواء التي تطرأ 

، حیث یقترح المجلس هذه التدابیر  على المستوى المحلي أو الإقلیمي  أو الدولي

 (3) نتیجة لما یلاحظه من تطورات قد تطرأ على الساحة الاقتصادیة

نستنتج أن اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار ذات الطبیعة الإستراتجیة تمتاز 

  الثاني  وضع السیاسة ، والأول بنوع من التكامل نظرا لانقسامها إلى نوعین ؛

       تلك السیاسة بمختلف التدابیر لمواكبة التطورات و إسنادها إلى دراسات تحیین

 .و إحصائیات فعالة

الفرع الثاني  

تشجیع الاستثمار  

لقد أكدت الحكومة الجزائریة على عزمها في تشجیع الاستثمار بمختلف أنواعه بهدف 

أسندت للمجلس الوطني للاستثمار صلاحیات واسعة بناء و تطویر الاقتصاد الوطني فلقد 

 ، جامعة 02منصوري زین ، " واقع و أفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر " ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد  -  1
 .129 ، 128الشلف ، ص- ص 

 ، 2004قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة : التحكیم التجاري الدولي ضمان للاستثمار ، دار ھومة ، الجزائر ،  -  2
  .133ص 

 .86 ، ص04بلعوج بولعید ، "معوقات الاستثمار في الجزائر" ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد  -  3
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 المتعلق 355-06في مجال تشجیع الاستثمارات و هذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه و سیره. 

، و ذلك بتأسیسها و تحدید الأنشطة (1) تتعلق هذه الأخیرة بجانب مهم وهو المزایا 

المستفیدة منها و التي تأخذ وصف إعفاء أو تخفیض من الضرائب و الرسوم الجمركیة . 

 بالنتیجة زیادة  وفالتخفیف من الأعباء الضریبیة من شأنه تشجیع الادخار و الاستثمار

 (2) .الإنتاج و تحقیق النمو الاقتصادي

 تأسیس المزایا  .أولا 

من أهم المحاور التي یرتكز علیها أي نظام اقتصادي یسعى لتشجیع و جلب 

الاستثمارات  موضوع المزایا ؛ بحیث أسندت مهمة تأسیس المزایا الجدیدة و تعدیل المزایا 

الموجودة للمجلس الوطني للاستثمار،  و یكون ذلك بناء على اقتراح یقدمه له أحد الأعضاء 

  355-06 من المرسوم التنفیذي رقم3/4المكونین لتشكیلته. وقد نص على ذلك في المادة 

و سیره  بصیغة عامة   و تنظیمهالمتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته

 تعدیلها ، فهذا الاختصاص یسري على  وأ دون تحدید نوع المزایا التي یختص المجلس بتأسیسها

 (3) .جمیع أنواع المزایا و المصنفة إلى نظامین

 

 

 

 

 

1  - LAGGOUN (Walid) , « Question autour du code des investissements » , Revue IDARA , 
N°1 , 1994 , p 44. 

عیبوط محند وعلي ، " الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر" ، مرجع سابق ،         -  2
 .83، 84ص-ص 

أونیس عبد المجید ، "مناخ الاستثمار"، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ  -  3
 .24ص   ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ، جامعة سكیكدة ، 2003 أفریل 23 ،22الاقتصادي الجدید، أیام 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 مزایا النظام العام  )1

 من 1 مكرر9 و  مكرر9 ، 9ا الصنف من المزایا في المواد ذهنظم المشرع الجزائري 

 ذكرت مختلف المزایا التي 9 المتعلق بتطویر الاستثمار، حیث أن المادة 03-01الأمر رقم 

 (1) .تمنح للمستثمرین سواء بعنوان انجازها أو بعنوان استغلالها

 مكرر فقد تضمنت مختلف الشروط التي تقرر منح المزایا حیث یشترط  9أما المادة 

أن تمنح بموجب تعهد كتابي بالإضافة إلى شرط أفضلیة المنتجات و الخدمات ذات 

 .المصدر الجزائري

تخضع الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق   تنص على :" 1 مكرر9المادة  -

 دج ، لقرار مسبق یتخذه المجلس الوطني للاستثمار ، و ذلك 2.000.000.000

 (2) بعنوان الاستفادة من مزایا النظام العام ."

في الأصل تمنح المزایا للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، و الاستثناء إسنادها إلى  -

 المشاریع و التي تؤثر على  هذهالمجلس الوطني للاستثمار  نظرا لضخامة رأس مال

وضعیة الاقتصاد الوطني . 

 مزایا النظام الاستثنائي )2

    یقصد بها تلك الامتیازات التي تمنح للاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة

أو تلك التي تمنح للاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، و یتم 

 (3) .تحدیدها في القانون الوطني المتعلق بالاستثمار أو عن طریق اتفاق ثنائي

فضلا عن  ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، تنص : " 03-01 من الأمر رقم 9لمادة ا -  1
الحوافز الجبائیة و شبھ الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام تستفید الاستثمارات المحددة في 

 .26." ، ص  أعلاه مما یأتي ..2  و 1المادتین 
 .35 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق، ص 03-01 ، من الأمر 1 مكرر9المادة  -  2

3 - BENCHENEB (Ali), « La notion d’avantages supplémentaires dans le droit  
des investissements :l’exemple Algérien » , RDAI , N°03,1999,p285.        . 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

بالنسبة للامتیازات الممنوحة للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها 

ا الجانب  ذالمجلس الوطني للاستثمار لیس له دور یذكر في هف ،مساهمة خاصة من الدولة 

 من قانون تطویر الاستثمار ، سواء في مرحلة انجاز 11فقد تم النص علیها في المادة 

  (1) .المشروع الاستثماري أو في مرحلة استغلاله

 جاءت في شكل إعفاءات و لیست مجرد متیازاتما یمكن ملاحظته أن هذه الا

ه المشاریع الاستثماریة ضمن النشاطات المستثناة من ذتخفیضات ، شرط أن لا تكون ه

و منطق التحفیز  (2)  و هذا بهدف تنفیذ برامج تطویر و ترقیة المناطق المحرومة ،المزایا

فیما یخص الامتیازات الممنوحة للاستثمارات ذات یتمثل أساسا في موقع الاستثمار، و 

 للاقتصاد الوطني  تعامل معاملة استثنائیة و هي مذكورة في قانون تطویر  الخاصةالأهمیة

ا النوع من المزایا تعدیلات عدیدة تختلف بحسب ما إذا كان ذو قد شهد ه الاستثمار ،

أو في مرحلة (3) المشروع الاستثماري في مرحلة الانجاز التي قد تصل إلى خمس سنوات

 4)  (الاستغلال  و التي قد تصل لمدة عشر سنوات

یتمتع المجلس الوطني للاستثمار بصلاحیة دراسة اتفاقیات الاستثمار و الموافقة  -

    (5) علیها، و بذلك تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و نجد عدة تطبیقات على أرض الواقع نذكر منها اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة 

 .6مرجع سابق، ص ،  ، المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل و المتمم 03-01 من الأمر 11المادة  -  1
مھنان ادریس ، تطور الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق       -  2

 .91 ، ص2002و العلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر ، 
 .19 ، المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل و المتمم ، مرجع سابق، ص03-01 من الأمر رقم 1/1 مكرر 12المادة  -  3
 .19 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ،المعدل و متمم ، مرجع سابق، ص 03-01 من الأمر رقم 1/2 مكرر 12المادة  -  4
نذكر على سبیل المثال بعض من الاتفاقیات حول تشجیع الاستثمارات و حمایتھا التي أبرمتھا الجزائر مع بعض الدول  -  5

 في مختلف القارات :
 مع دولة إفریقیة : اتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  و حكومة جمھوریة جنوب إفریقیا حول 

 ، صادقت علیھ الجزائر بموجب 2000 سبتمبر 24الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر یوم 
 .2001 جویلیة 29،الصادر في 41 ، ج رر ج ج ، عدد 2001 جویلیة 23 المؤرخ في 206-01المرسوم الرئاسي رقم 

مع دولة أوروبیة : الاتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة الفرنسیة بشأن 
 فیفري 13التشجیع و الحمایة المتبادلین للاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقة بھما ، الموقعین بمدینة الجزائر یوم 

 ، ج ر ج ج ج ، عدد 1994 جانفي 2 المؤرخ في 01-94، صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993
 .1994 جانفي 2، الصادر في 01
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

بعد حصول المستثمر ف) ، ATMللاستثمار و اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس (

سمح له بإنجاز يعلى رخصة من قبل سلطة ضبط الواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، 

مشروعه و یستفید في هذا الصدد من النظام الاستثنائي في الاتفاقیة ، لهذا تم التفاوض 

و من ثم وافق المجلس الوطني للاستثمار على محتوى  حول اتفاقیة الاستثمار هذه ، 

 الصادر 07 ، و قد نشرت في الجریدة الرسمیة ، العدد 2005 أفریل 12الاتفاقیة بتاریخ 

 2007 جانفي 28في 

لا یتوقف دور المجلس الوطني للاستثمار عند هذا الحد فحسب ، و إنما یتمتع  -

بصلاحیات منح مزایا إضافیة من غیر تلك المذكورة في قانون تطویر الاستثمار ، 

بحیث یقررها طبقا للتشریع المعمول به ،  و ممارسة المجلس لهذه الصلاحیة جوازیة 

 (1) .ترجع لسلطته التقدیریة بحسب أهمیة المشروع الاستثماري للاقتصاد الوطني

 المجلس  صلاحیات المتضمن355-06بالنتیجة رغم النص في المرسوم التنفیذي رقم 

الوطني للاستثمار و تشكیلته  و تنظیمه و سیره على اختصاصه في دراسة كل اقتراح 

لتأسیس مزایا جدیدة و تعدیل المزایا الموجودة ، و لكن من الناحیة العملیة  تقریر المزایا قد 

تم النص علیها في قانون تطویر الاستثمار و لم یترك للمجلس سوى مساحة ضیقة تتمثل 

  .في إمكانیة منح مزایا إضافیة

 تحدید الأنشطة المستفیدة من المزایا  .ثانیا 

یعدّ إقرار المزایا و تصنیفها إلى أنظمة أمرا مشجعا للاستثمار،  فهي وسیلة إغراء 

دید مختلف الأنشطة التي لها الأحقیة حللمستثمرین، لكن یبقى أمرا ناقصا فبالمقابل یجب ت

ه المزایا، و یتحقق ذلك بطریقتین: ذبالاستفادة من ه

 

إقلولي محمد ، " عن اعتماد الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات  -  1
 .57 ،ص2010 ، 02الجزائري "، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد 
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 تحدید قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا/ 1

 المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم 03-01 بتطبیق الأمر رقم یكون ذلك

الذي ورد فیه مصطلح النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا و المرسوم 

      الذي یحدد هذه القائمة و ذلك بالاطلاع على الملحق الأول هو  08-07التنفیذي رقم 

 (1) .و الثاني من نفس المرسوم

 المتعلق 355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/5في نفس الإطار نجد نص المادة 

بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه و سیره  نصت أن المجلس 

قوم يیقوم بدراسة قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا و یوافق علیها و 

 المتعلق بتطویر 03-01كذلك بتعدیلها و تحیینها و على المشرع التنسیق بین الأمر رقم 

 (2) .الاستثمار و بین النصوص التطبیقیة له

  تحدید الاستثمارات التي تستفید من النظام الاستثنائي /2

في هذا النوع من الاستثمارات أیضا یجب التمییز بین نوعین: 

 التي یعود اختصاص طلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة تالمناطق التي تأ – 

الذي یحرص على (3) تحدیدیها إلى المجلس الوطني للاستثمار وفقا لسیاسة تهیئة الإقلیم

 (4) أخده بعین الاعتبار الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم و البیئة.

  

، یحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من 2007 جانفي 11 مؤرخ في 08-07مرسوم تنفیذي رقم  -  1
 ، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر 2001 أوت 20 المؤرخ في 01/03المزایا ، معدل و متمم ، المحددة في الأمر رقم 

 .9 ، ص 2007 جانفي 14  ، الصادر في 04ج ج عدد 
 .129زیدان محمد ،" الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال "، مرجع سابق ، ص  -  2
 ، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ و تنظیمھ    355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/7المادة  -  3

 .12و سیره ، مرجع سابق، ص 
أوبایة ملیكة ، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، " المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة "، عدد   -  4

 .60 ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، ص 2010 / 02
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

التي تدخل فیها الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ب-  

الاستثمارات التي تسایر المخططات التنمویة المسطرة في برنامج الحكومة . و حسب نص 

   للاستثمار،ه المهمة للمجلس الوطني ذ من قانون تطویر الاستثمار أسندت ه10/2المادة 

 نصت أن تحدید هده الاستثمارات یتم عن طریق التنظیم بعد 2 مكرر/12أما نص المادة 

  (1) .أخد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. فهنا نلاحظ نوع من الغموض بین المادتین

إن الامتیازات الممنوحة لهذه الاستثمارات تمنح بواسطة اتفاقیة استثمار و التي تأخذ 

شكل إعفاءات و لیس تخفیضات فقط . و مدة الإعفاء قد تصل إلى خمس سنوات في 

  .مرحلة الانجاز و إلى عشر سنوات في مرحلة الاستغلال

 الفرع الثالث 

تدعیم الاستثمار  

بسبب النقص الذي تعاني منه عملیة تمویل الاستثمارات الذي یعتبر من أكبر العوائق 

التي تواجه عملیة انجاز المشاریع الاستثماریة ، تم اتخاذ مختلف التدابیر الضروریة لتدعیم 

 وذلك بتكریس آلیات تتحد على المستوى المطلوب  المتمثلة في  : (2) مجال الاستثمار

)  FAI (  ضبط قائمة نفقات صندوق دعم الاستثمار.أولا 

من أجل تغطیة النفقات التي تنتج على النقص المسجل في المنشآت الأساسیة و البنیة 

التحتیة ، تم إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصیص خاص رقمه 

  تقوم بتسییره الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، و لقد خول للمجلس الوطني 107/302

للاستثمار مهمة تحدید قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من هذا الصندوق  و هذا بالرجوع 

معیفي لعزیز ، " دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي و توجیھھ في قانون الاستثمار الجزائري،"  -  1
  .69 ، ص 2011 /02المجلة الأكادمیة للبحث القانوني ، عدد 

 دراسة تقییمیة-" ، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد –ساحل محمد ، " تجربة الجزائر في مجال جدب الاستثمار الأجنبي  -  2
  .19 ، ص2009 / 41
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 من 10 فقرة 03، و المادة (1)  المعدل و المتمم 03-01 من الأمر رقم 28إلى المادة 

           الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار355-06المرسوم التنفیذي رقم 

 (2) و تشكیلته و تنظیمه  بحیث استعملت عبارة " ضبط قائمة النفقات ..."

   تحسین مستوى أداء المؤسسات المالیة.ثانیا 

ا الصدد یلعب المجلس الوطني للاستثمار دور هام یتمثل في الحث و التشجیع ذفي ه

على إنشاء و تطویر مؤسسات مالیة تتولى مهمة تمویل الاستثمارات . و لا یتحقق ذلك إلا 

و في هذا الصدد عرف القطاع البنكي أسلوب جدید لتمویل  (3) بتحسین المناخ الاستثماري

المشاریع الاستثماریة المتمثل في أسلوب الاعتماد الإیجاري أو التأجیر التمویلي و كل هذا 

 و ذلك بتسهیل عملیة الانجاز للوصول  ،سیساهم حتما في تدعیم مناخ الاستثمار و ترقیته

 (4) إلى عملیة الاستغلال ، ما یؤثر إیجابا على مؤشرات التنمیة.

 المطلب الثاني 

الأجنبي  اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بالاستثمار

یمثل الاستثمار الأجنبي آلیة من آلیات دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في 

الاستثمارات ه الدول التي رحّبت بهذا النوع من ذو كانت الجزائر من بین ه ،(5) الدول النامیة

لك بتهیئة المناخ الملائم لها . ذ و

 .92مقداد ربیعة ، مرجع سابق، ص  -  1
 ، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمھ و سیره ،مرجع سابق، ص 355-06مرسوم تنفیذي رقم  -  2

12. 
 ، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ         355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/12المادة  -  3

 .13و سیره، مرجع سابق، ص 
 .19ساحل محمد ، " تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي" ، مرجع سابق ، ص  -  4
خیر قدور ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الإصلاح و الواقع ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  -  5

 .01 ص 2003الماجیستسر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة الاقتصاد، جامعة الجزائر ،  
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:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

ا الإطار فالمجلس الوطني للاستثمار یلعب دور مهم في مجال الاستثمار ذفي ه

 الفرع و قبوله (الأجنبیة،الأجنبي حیث یعتبر الجهاز المستقبل لمختلف ملفات الاستثمارات 

). الثانيالفرع ) ، كما له دور في حالة تصفیته ( الأول

الفرع الأول 

  اختصاصات المجلس في دراسة و قبول ملفات الاستثمارات الأجنبیة

نظرا للأثر الكبیر للاستثمار الأجنبي على اقتصادیات الدول  فهو ینعكس علیها إما 

ه الاستثمارات ، بحیث نجد أن ذلك فعلیها توخي الحذر في استقبالها لهذ ل،إیجابا أو سلبا

 الاستثمارات إلى هیئات علیا مختصة بتنظیم على مثل هذهالدول أوكلت مهمة الإشراف 

 (1) مجال الاستثمار.

على غرار باقي الدول  فإن الجزائر أسندت مهمة الإشراف على ملفات المستثمرین 

 من الأمر رقم 1 مكرر4لك بموجب نص المادة ذالأجانب للمجلس الوطني للاستثمار  و 

 المتعلق بتطویر الاستثمار معدل و متمم التي تنص على : " یجب أن یخضع كل 01-03

مشروع أجنبي أو بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني 

 ، حیث نص على 2009لك بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة ذللاستثمار ..." ، و تدعم 

 (2) .مجموعة من الشروط التي یجب توفرها للاستثمار في الجزائر

   دراسة ملف الاستثمار الأجنبي.أولا 

تتولى أمانة المجلس إدراج ملف الاستثمار الأجنبي في جدول الأعمال المقررة  و یتم 

مناقشته سواء في جلسة عادیة أو استثنائیة بحسب الحالة . و القانون لم یشر إلى شروط 

 – دراسة بعض دول المغرب العربي –سالكي سعاد ، دور السیاسة المالیة في جدب الاستثمار الأجنبي المباشر  -  1
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في التسییر الدولي للمؤسسات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،  جامعة 

  .74 ، ص 2011تلمسان ، 
2  - Voir : KPMG , Actualité trimestriel , KPMG , N°3 (Juillet-Août-Septembre) , 2009 , 

www.kpmg.DZ/ 
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معینة عند دراسة الملف ، لكن اختصاص المجلس لا یقف فقط على مجرد رقابة مدى توفر 

اختصاص فه المهمة یمكن للوكالة الوطنیة للاستثمار القیام بها ، ذالشروط لأن مثل ه

المجلس أوسع بكثیر  فهو یقوم بدراسة المشروع الاستثماري دراسة كاملة من عدة نواحي 

ه الأخیرة یعكسها مختلف القطاعات المتمثلة في ذ و ه(1)بحیث یقرر قبول الملف من عدمه 

 .تشكیلته

 الناحیة القانونیة )1

یقوم المجلس الوطني للاستثمار بدراسة خاصة بالمستثمر صاحب الملف الاستثماري 

و تلیها (2) متممالمعدل و ال من قانون تطویر الاستثمار 14/2لك أحكام المادة ذو تطبق في 

 (3) .دراسة خاصة بالمشروع الاستثماري

  الناحیة الاقتصادیة )2

   القطاع المعنيالمنتجات، اتجاه الاقتصادیة، یقوم المجلس بدراسة الجدوى 

 بالاستثمار.

  الناحیة الاجتماعیة )3

 یولي المجلس أهمیة بالغة للمشروعات التي توفر مناصب شغل كبیرة أمام غیاب 

 (4)  .الوزیر المكلف بالعمل و التشغیل

  الناحیة البیئیة )4

   تفضل الاستثمارات التي تحافظ على الموارد الطبیعیة و الطاقویة  أي البعد البیئي 

  (5) ا الجانب الوزیر المكلف بالبیئةذو یتولى متابعة ه

 حسب رأینا كان من الأحسن تنظیم ھذه الحالة بأكثر تفصیل كتحدید شروط معینة لدراسة ملف الاستثمار الأجنبي -  1
:         03-01 من الأمر رقم 14/2المادة  -  2  ،المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، تنص على 

" یعامل جمیع الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بنفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتھا 
 .7الدولة الجزائریة مع دولھم الأصلیة." ، ص

 .251أوبایة ملیكة ، "مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري" ، مرجع سابق ، ص  -  3
 .65أزھار سعادو ،  مرجع سابق ص  - 4
قایدي سامیة ، التجارة الدولیة و البیئة ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة - 5

 .130، ص 2007تیزي وزو ، 
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  الناحیة التكنونولوجیة )5

          یفضل تشجیع الاستثمارات التي تستعمل تكنولوجیات عالیة في إنتاج السلع 

 (1) .و الخدمات

   اتخاذ قرار بشأن ملف الاستثمار الأجنبي.ثانیا

بعد الانتهاء من دراسة و فحص الملف یتخذ المجلس الوطني للاستثمار أحد الموقفین : 

  قرار الرفض -1

ا القرار لا یخضع إلى أي ذ رفض المجلس ملف الاستثمار الأجنبي فه إذا في حالة ما

أركانه متوفرة بنص المرسوم التنفیذي  ا الأخیرذ سواء كان إداریا أو قضائیا و هطعن طریق

     و تنظیمه   الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته355-06رقم 

 ، لذا نكون بصدد الطعن في مدى الملائمة و هي مسائل تقنیة تدخل في و سیره

الاختصاص الأصیل للمجلس باعتباره المكلف بتنظیم مجال الاستثمار ، و لا تدخل في 

 اختصاصات القاضي الإداري الذي تنحصر مهمته فقط في تطبیق القانون.

  قرار القبول -2

 یترتب عن قرار القبول تسخیر مختلف التسهیلات و التحفیزات للمستثمر الأجنبي التي 

 الوطني سلا یتم الاستفادة منها إلا بعد القید في السجل التجاري الذي یتم بقرار من المجل

، و یتولد أیضا عن قرار القبول مجموعة من الآثار تتمثل في حقوق یتمتع بها (2) للاستثمار 

  (3) .المستثمر الأجنبي و التزامات تقع على عاتقه

 .521 ، ص 2006عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  -1
 

2  - ZOUAIMIA Rachid , « Le régime  des investissements étrangers à l’épreuve de la 
résurgence de l’état dirigiste en Algérie» , RASJEP , N° 2, 2011, p 12. 

 .553 ، 534عجة الجیلالي ، مرجع نفسھ ، ص- ص  -  3
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الفرع الثاني 

اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بمتابعة و تصفیة الاستثمار الأجنبي 

        دراسة ملفات الاستثمارات الأجنبیة و تقریر قبولهادور المجلس لا یتوقف فقط على 

 فحسب ، و إنما یتولى أیضا مهمة تقریر التسهیلات الإداریة  و منح التحفیزات أو رفضها

  الجبائیة ، و هذه المهام تندرج تحت عنوان متابعة الاستثمار الأجنبي. و في حالات كثیرة

    و بعد مرور فترات زمنیة قد یصل المستثمر الأجنبي إلى ضرورة إنسحابه من الإقلیم ، 

و بالتالي یتنازل عن مشروعه الاستثماري و هو ما یعرف بمرحلة تصفیة الاستثمار 

 الأجنبي.

  متابعة الاستثمارات الأجنبیة.أولا

 من الأمور المهمة حیث تمارس حفاظا على  متابعة الاستثمارات الأجنبیةتعتبر

و لكنها (1)  بمتابعتها  الوطني للاستثمارالمصالح الاقتصادیة للدولة، وقد كلف المجلس

تطویر ه الناحیة تتكفل بها الوكالة الوطنیة لذ ذات طبیعة عملیة إذ من ه متابعةلیست

  ، و إنما یتولى المتابعة ذات الطبیعة القانونیة و تتجلى في مرحلتین:الاستثمار

،  تقریر (2) كل من منح الامتیاز على العقارلك ذ  تشمل في مرحلة الانجاز -

 الامتیازات، تقریر و تغطیة النفقات التمهیدیة.

1- HAROUN (Mehdi) , Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 
Franco-Algériennes , LITEC, Paris , 200 , p 358. 

 
 ، المحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة    04-08 من الأمر 08المادة -   2

 ، المعدل و المتمم ، 2008 سبتمبر 08 ، الصادر في 49و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج ، عدد 
 .5ص

31 
 

                                                             



:                                      مكانة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط الاستثمار  الفصل الأول 

 ،      1)( منح المزایا الخاصة بمرحلة الاستغلال  تتمثل أساسا فيمرحلة الاستغلال -

 (2) و الفصل في النزاعات المتعلقة بالمزایا.

    تصفیة الاستثمارات الأجنبیة.ثانیا

القانون المتعلق بتطویر الاستثمار لم یشر إلى أي دور للمجلس الوطني للاستثمار في 

 ا الدورذمجال تصفیة الاستثمارات الأجنبیة ، لكن في الواقع لا یمكن تصور إقصاؤه من ه

نظرا لكونه الهیئة الأساسیة المكلفة بتنظیم مثل هذه الملفات ، و من أهم المبادئ القانونیة 

بما أن الاستثمار الأجنبي تم قبوله من طرف المجلس المكرسة هي قاعدة توازي الأشكال أي 

لك بالمرور بعدة مراحل و المتمثلة في : ذا الأخیر ، و ذفان تصفیته كذلك تتم بتدخل ه

  إخطار الدولة المضیفة بنیة التنازل -1

لك بمجرد السماح له ذیقع على عاتق المستثمر الأجنبي مجموعة من الالتزامات ، و 

بالاستثمار في الجزائر ، أساس تلك الالتزامات إما القانون الداخلي أو القانون الاتفاقي الذي 

و من بین   یتم التوقیع علیه في اتفاقیة الاستثمار مع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ،

هده الالتزامات : ضرورة إخطار السلطات الجزائریة بنیة المغادرة في حالة اتخاذه قرار 

، و هذه الخطوة تعتبر ملزمة إذا تم النص علیها في (3) تصفیة استثماراته في الجزائر

 الاتفاقیة المبرمة بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار. 

 و بالأخص 2009و للتأكید على ذلك جاء في نصوص قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 المتعلق بتطویر الاستثمار ، كما تم استحداث 03-01تلك المعدلة و المتممة للأمر رقم 

 التي أكدت على تمتع الدولة و كذا المؤسسات العمومیة على حق الشفعة 3 مكرر 4المادة 

على كل تنازلات حصص المساهمین الأجانب أو لفائدتهم ، بحیث یعتبر القیام بها إثبات 

 لحسن النیة من قبل المستثمر الأجنبي.

 

 .36معیفي لعزیز ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .41مرجع نفسھ  ، ص  -  2
 .256إقلولي محمد ، مرجع سابق ، ص  -  3
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  اتخاذ قرار ممارسة الشفعة من عدمها -2

ما توصلت إلیه المصالح المختصة أن اتخاذ قرار الشفعة لا یخرج عن إحدى المواقف 

الثلاث الآتیة : 

  .إما أن یكون القرار المتخذ بمثابة ممارسة حق الدولة في الشفعة -

 .لك الحقذأو یكون على شكل إصدار شهادة التخلي عن ممارسة  -

) أشهر دون الرد من طرف 03أما الحالة الثالثة تكون في حالة مرور أجل ثلاثة ( -

لك بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة ما عدا في ذالمصالح المختصة فیعتبر 

 (1)  من قانون تطویر الاستثمار معدل و متمم 3 مكرر4حالات محددة في المادة 

  تصفیة المشروع الاستثماري- 3

بعد اتخاذ الدولة موقفها من ممارسة حقها في الشفعة من عدمه تنتقل إلى المرحلة 

ا ذالنهائیة المتمثلة في مرحلة تصفیة المشروع الاستثماري الأجنبي ، فهنا یختلف الأمر ما إ

    ا الحق سواء صراحة ذمارست الدولة حق الشفعة أو إنها أصدرت شهادة التخلي عن ه

) ، ففي الحالة الأولى التنازل یكون للدولة أما ) أشهر03ثلاثة ( أو ضمنیا (مرور أجل

 (2) .الحالة الثانیة التنازل یكون لمستثمر خاص

 

1  - ZOUAIMIA (R), « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence 
de l’état dirigiste en Algérie» , op cit,p25. 

 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق ،      03-01 من الأمر رقم 3/4 مكرر04تنص المادة  -  2
) أشھر، بمثابة التخلي عن ممارسة حق 03یعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة ( : " 18ص 

الشفعة ، ماعدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار المقدر المحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالاستثمار 
وعندما یتعلق موضوع ھذه المعاملة بالأسھم أو الحصص الاجتماعیة لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في نفس 

  "القرار
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 الفصل الثاني

مساهمة المجلس الوطني للاستثمار في ترقیة نشاط 

 الاستثمار

 كبیرا وهذا یعد خطوة  إن سن القوانین المنظمة للاستثمار في الجزائر عرف تطورا

واعدة وإرادة جدیة من أجل النهوض بالاستثمار في البلاد سواء تعلق الأمر بالاستثمار 

الأجنبي أو المحلي ، لكن هذه القوانین تبقى عبارة عن حبر على ورق إذا لم یتوفر الإطار 

 )1(المؤسساتي المدعم لها.

و قد یثور الجدل حول وجود نوع من التناقض فیما ذهب إلیه المشرع الجزائري وذلك 

 التي تنص 08-06 من الأمر رقم 3 المعدلة بالمادة 03-01 من الأمر رقم 4في المادة 

على أن إنجاز الاستثمار یتم في حریة تامة ، وضرورة الخضوع إلى الإجراءات الإداریة التي 

تؤطرها هذه الأجهزة ، إلا أن الواقع یؤكد أنه مهما بلغت حریة الاستثمار التي یتم تعزیزها 

Pفي أي دولة، فإن هذا لا یمكن أن یعفي المستثمر القیام ببعض الإجراءات الإداریة

)
1F

2( 
P ،

Pفحریة الاستثمار والتجارة معترف بها ، وتمارس في إطار القانون

)
2F

3(
P. 

  

 

، مذكرة لنیل 2009-1990لعربي أحمد بلخیر ، دور الاستثمارات العربیة البینیة في تحقیق التنمیة بالإشارة إلى الجزائر -  1
 .102 ، ص2011جامعة غردایة ، معھد العلوم الاقتصادیة ،شھادة الماجستیر  في التجارة الدولیة ، 

 .85مرجع سابق ، ص  مقداد ربیعة ،-  2
، 14تضمن التعدیل الدستوري ، ج ر ج ج ، عدد ي ، 2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16 من قانون رقم 43المادة -  3

 .11 ، ص2016 مارس 07صادر في 
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الاستثمار نشاط ترقیة في للاستثمار الوطني المجلس الثاني:                         مساهمة الفصل  
 

في هذا الإطار فالمجلس الوطني للاستثمار یعتبر جهاز إستراتیجي موضوع تحت 

 رئاسة الحكومة مهمته رسم السیاسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار.

فمن هذا المنطلق سنبین أبعاد اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار وعلاقته 

 ) ، إلى جانب ذلك هناك أجهزة أخرى تتكفل بتنفیذ هذه المبحث الأولبالسلطة الوصیة ( 

السیاسة من خلال الطابع التطبیقي الذي تتمتع به وذلك بدراسة علاقة هذا المجلس بالأجهزة 

 ).المبحث الثاني المنظمة لمجال الاستثمار (

 

 المبحث الأول

أبعاد اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار وعلاقته بالسلطة 

 الوصیة

یتدخل المجلس الوطني للاستثمار في نشاط الاستثمار من خلال اختصاصاته 

 المتعلق بتطویر الاستثمار معدل 03-01وصلاحیاته المخولة له بموجب الأمر رقم 

Pومتمم

)
3F

1 (
P المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 355-06والمرسوم التنفیذي رقم 

Pوتشكیلته وتنظیمه وسیره

)
4F

2(
P وتتجلى فعالیة هذا المجلس من حیث تدخله في نشاط الاستثمار .

 ) ، وكذا المطلب الأولمن خلال أبعاد اختصاصاته خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي ( 

  ).المطلب الثانيمركز المجلس و علاقته بالأجهزة المختلفة خاصة السلطة الوصیة منها(

 

 

. 4 بتطویر الاستثمار ، معدل ومتمم ، مرجع سابق ، ص یتعلق ،2001 أوت سنة 20 ، مؤرخ في 03-01أمر رقم -  1
،  یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ وتنظیمھ وسیره ، مرجع سابق، 355- 06مرسوم تنفیذي رقم -  2

 .12ص 
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 المطلب الأول

 أبعاد اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في مجال الاستثمار الأجنبي

بالعودة إلى اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار خاصة ما یتعلق منها بالاستثمار 

الفرع الأجنبي نجدها مقیدة إذا تناولناها من ناحیة الإجراءات التي یقوم بها في هذا المجال (

 ، وواسعة من حیث الهدف والبعد الذي یرمي إلیه المجلس من خلال تدخله في سیر الأول )

  ).الفرع الثانيالعملیة الاستثماریة ( 

 الفرع الأول

 الاختصاص المقید للمجلس الوطني للاستثمار

إن إخضاع مشاریع الاستثمارات الأجنبیة للمجلس ما هو إلا إجراء بسیط للتدقیق في 

مدى مطابقة هذه الاستثمارات لمعاییر الأهلیة القانونیة، والقول بغیر ذلك یعد بمثابة إجحاف 

للروح التي تحرك القاعدة القانونیة. وبتعبیر آخر الدراسة المسبقة لا تعني إطلاقا إمكانیة 

 رفض المشروع المقدم من طرف المستثمر.

و على هذا الأساس ، فإن المجلس یتمتع باختصاص مقید وله دور ینحصر في تقدیر 

مشروعیة الاستثمار الأجنبي ، بالتأكد مثلا من تقسمة رأس المال الذي یجب أن یتحقق فیه 

، تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر ،    % 51شرط الملكیة الوطنیة بنسبة 

واللجوء إلى التمویل المحلي، من هنا نستنتج أن المجلس الوطني للاستثمار مكلف فقط 

 بالسهر على احترام المشروعیة الخارجیة للعملیة الاستثماریة.

 

 

36 
 



الاستثمار نشاط ترقیة في للاستثمار الوطني المجلس الثاني:                         مساهمة الفصل  
 

 الفرع الثاني

 الاختصاص الواسع للمجلس الوطني للاستثمار

بالرغم من هذه الأحكام المؤیدة للاختصاص المقید للمجلس إلا أنه لا یمكن القبول به 

في كافة الحالات ، یرجع ذلك للظروف الخاصة التي صدر فیها هذا النص ، والتي تمیزت 

،  بعودة الدولة التدخلیة في الجزائر ووجود نوع من عدم ثقة في مواجهة المستثمرین الأجانب

Pهذا التوجه الجدید مس حتى عملیات التجارة الخارجیة.

)
5F

1( 

تؤدي مجموعة الظروف التي تم فیها اشتراط خضوع المشاریع للمجلس الوطني 

للاستثمار إلى استبعاد التأویل الأول ، والأخذ بالتفسیر الذي مفاده أن هذا المجلس منح له 

Pالمشرع صلاحیة اعتماد الاستثمارات الأجنبیة.

)
6F

2( 

بالعودة إلى الحالة الاقتصادیة التي تمر بها البلاد ، فتشكیلة المجلس الوطني 

للاستثمار تسمح بتلبیة الحاجة على مستوى عال ، فلا یمكن القول أن المشرع كلفه بمجرد 

 رقابة بسیطة ، فمثل هذه الصلاحیة یمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.

فالمجلس یتمتع باختصاص واسع لا مقید، من حیث إصدار قرارات فردیة تأخذ شكل 

اعتماد أو ترخیص. وفي هذا الإطار فان الصلاحیات المخولة لهذا الجهاز تتجاوز الإطار 

الضیق لرقابة المشروعیة ، لتمتدّ لتقییم مدى ملائمة وجدوى عملیة الاستثمار وهذا بالنظر 

 إلى إیجابیات وسلبیات المشروع المقدم للدراسة.

كل هذه الأحكام الجدیدة تعیدنا حتى الآن إلى آلیة الاعتماد المسبق ، حیث كان 

 المشروع الاستثماري متعلق وجودا وعدما بقرار من الهیئة المكلفة بمنح الاعتماد.

بن یحیى رزیقة ، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -  1
 .107-106 ، ص- ص 2013القانون ، تخصص القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ، 

 .108مرجع نفسھ ، ص -  2
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نفس الأمر یطبق حالیا إذ أن أي مشروع استثماري لم یتم الرد الصریح أو الإیجابي 

علیه من طرف المجلس الوطني للاستثمار یجعل الاستثمار غیر قابل للانجاز وبغض 

النظر عن أي أمر فإن إلزامیة التصریح بكل مشروع استثمار أجنبي وإدخال المجلس في 

أغلب الملفات تعد من النقاط الكبرى السوداء التي تهدد الإصلاحات ، ففي هاتین المسألتین 

  نكون بذلك قد حظرنا عودة أكیدة للوراء بالمقارنة مع الأحكام التي تضمنها الأمر رقم 

 )1(. 2006 في طبعته الأولى وكذا في تعدیله سنة 01-03

 المطلب الثاني

 علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة

یعمل المجلس الوطني للاستثمار وفق الخطط التنمویة المرسومة من قبل الحكومة 

 من 18ویوضع تحت وصایتها وهذا بموجب نصین أحدهما تشریعي المتمثل في نص المادة 

P المعدل والمتمم03-01الأمر رقم 

)
8F

2(
P من المرسوم 2 ، والآخر تنفیذي وهو نص المادة 

355P-06التنفیذي رقم 

)
9F

3(
P وتتجلى مظاهر علاقة المجلس بالسلطة الوصیة من ناحیتین ، 

إحداهما عضویة تتمثل في التركیبة البشریة للمجلس التي تتشكل من وزراء لهم علاقة 

بمجال الاستثمار ویترأس المجلس رئیس الحكومة، ویعود إسناد مهمة تحدید تشكیلة 

 03-01 الفقرة الأخیرة من الأمر رقم 18وصلاحیات المجلس للتنظیم وهذا بصریح المادة 

المعدل والمتمم، ومن الناحیة الوظیفیة تظهر العلاقة بین المجلس والسلطة التنفیذیة من 

 خلال المهام المسندة له والتي تتصل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالحكومة.

 

 .109بن یحیى رزیقة ، مرجع سابق ، ص -  1
: '' ینشأ...  ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق على 03-01 من الأمر رقم 18تنص المادة -  2

 -".الوزیر الأول حالیا–مجلس وطني للاستثمار ...یوضع تحت رئاسة رئیس الحكومة 

 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ وتنظیمھ 355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة -  3
 .12 " ، ص یوضع المجلس تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھوسیره ، مرجع سابق : " 
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 لقد تم التأسیس لعلاقة المجلس بالسلطة الوصیة في عدة مظاهر یترتب عنها عدة 

  )الفرع الثاني ) ، ومنها ما هو سلبي ( الفرع الأولآثار منها ما هو إیجابي ( 

 الفرع الأول

 إیجابیات العلاقة بالسلطة الوصیة

بالنظر إلى طبیعة تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار التي هي عبارة عن وزراء 

یترأسهم الوزیر الأول  یجعل من المجلس محتوى في الحكومة ، بحیث یتصرف كما لو كان 

إدارة من إدارات الحكومة ویتلقى التعلیمات منها، فمهمته برمجة كل ما یخدم توجهات  

 وأولویات الحكومة فیما یخص البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار.

و لا یتحقق ذلك إلا بتكییف قرارات المجلس بما یخدم الخطوط العریضة في البرنامج 

 الحكومي سواء بما هو محفز لبرنامج الحكومة أو بوضع قیود لما لا یلاءم هذا الأخیر.

و یظهر دور المجلس الوطني للاستثمار فیما یخص الاستثمار الخاص دون الاستثمار 

العمومي سواء كان وطني أو أجنبي ، حیث یتدخل في توجیه الاستثمارات الخاصة من 

خلال تقریر تسهیلات وتحفیزات بمختلف أنواعها ( جبائیة ، جمركیة ) ، وبمختلف أنظمتها 

  للأنشطة المراد ترقیتها والتي تفید برامج التنمیة المسطرة .)1 (( عام ، استثنائي ، إضافي )

 

 

 

 

 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق ،    03-01 من الأمر رقم 13 إلى غایة المادة 09المادة -  1
 .6 ،5ص- ص 
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في هذا السیاق نذكر على سبیل المثال قطاعین أرادت الحكومة النهوض بهما ، هما 

Pقطاع الاتصالات وقطاع المیاه حیث تم بصددهم إبرام عدة اتفاقیات خاصة بالاستثمار

)
11F

1( 

یتولد عن علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة تناسق وانسجام في 

Pالقرارات ما یؤدي إلى تفادي التعارض الذي یضیع معه المستثمر الكثیر من الوقت.

)
12F

2( 

 الفرع الثاني

 سلبیات العلاقة بالسلطة الوصیة

إن ما یؤثر سلبا على أداء المجلس الوطني للاستثمار هو التبعیة الشدیدة اتجاه 

 الحكومة ، ما یجعل استقلالیته منعدمة.

الأثر السلبي الآخر هو عدم وجود استقرار في المفاهیم المتعلقة بمجال الاستثمار ، 

فهي تتغیر من حكومة لأخرى وتشمل كل من الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة 

 للاقتصاد الوطني والمناطق التي تحتاج تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة.

 مقاییس تحدید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني   فانعدام

Pالتي من المفروض أن یصدر تنظیم بشأنها

)
13F

3(
P وأیضا عدم تحدید المناطق التي تحتاج ، 

تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة تبقى هذه المفاهیم متأرجحة بین الحكومات المتعاقبة 

 والخاضعة للقناعات السیاسیة والتوجهات الاقتصادیة بمختلف أعضائها.

)  APSI بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمھا ومتابعتھا (2001 أوت05مجال الاتصالات : اتفاقیة استثمار مؤرخة في -  1
 نوفمبر 13 صادر في 72المتصرف باسم ولحساب الدولة الجزائریة وبین شركة أوراسكوم تیلیكوم ، ج ر ج ج عدد 

2004. 
مجال المیاه : -اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائریة وشركة حامة واتر 

 .2007 جانفي 28 الصادر في 07) ج ر ج ج عدد HANNA WATER DESALINATIONدیسالینایشن ( 
 

 ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة 2001صبیان كریمة ، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة -  2
 .43 ، ص 2006الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

 سابق.  ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل والمتمم ، مرجع03-01 مكرر فقرة أخیرة من الأمر 12المادة -  3
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لكن لا یمكن اعتبار هذا الأثر الأخیر سلبیا بصفة مطلقة فقد یصح الأمر بالنسبة 

لمفهوم المناطق التي تحتاج تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة لذلك لا بد أن یستقر هذا 

 المفهوم لفترة من الزمن یكون كاف لتنمیة تلك المناطق.

أما فیما یخص الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فعدم 

وضع مقاییس لتحدیدها نلمس فیه نوع من الایجابیة لأنه یتماشى مع طبیعة الحیاة 

 الاقتصادیة التي تتمیز بالمرونة والتغیر.

یمكننا استنتاج أن تبعیة المجلس الوطني للاستثمار للحكومة أمر منطقي وذلك 

 لاعتبارین : 

المجلس الوطني للاستثمار مجرد تنظیم لم یستوفي كل العناصر التي تجعله یتمتع  -

 بالاستقلالیة، فتدخل الجهات الأخرى یصبح أمر ضروري.

المجلس الوطني للاستثمار یعتبر واجهة یخفي وراءه تدخل الدولة في مجال  -

الاستثمار، فهو یمثل حكومة مصغرة مختصة بالمجال الاقتصادي تتخذ مختلف 

القرارات المتعلقة بمیدان الاستثمار ، بدلا من اتخاذها في مجلس الحكومة مما یؤدي 

إلى إشراك وزارات لا دخل لها بمجال الاستثمار ما یؤدي إلى تجنب أیة عرقلة یمكن 

 أن تصدر من جهات في الأصل غیر معنیة بمجال الاستثمار.
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 المبحث الثاني

 المجلس الوطني للاستثمار والأجهزة المنظمة لمجال الاستثمار

تهتم بالعملیة الاستثماریة مجموعة من الأجهزة أنشأت خصیصا لذلك ، نجد على رأس 

الهرم المؤسساتي المجلس الوطني للاستثمار الذي تكمن مهمته الأولى في رسم إستراتیجیة 

الحكومة في مجال الاستثمار ، بالمقابل نجد أجهزة أخرى ذات طبیعة تنفیذیة مهمتها تفعیل 

 تلك القرارات التي یصدرها المجلس وتحویلها من طابع مجرد إلى واقع ملموس.

ففي هذا الإطار نجد كل من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من خلال شبابیكها 

اللامركزیة ، وكذلك مختلف الأجهزة المكلفة بتنظیم العقار الاقتصادي التي لها دور في 

تفعیل میدان الاستثمار نظرا للأهمیة التي یحظى بها العقار في انجاز المشاریع الاستثماریة،  

لذا سنتطرق إلى العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

 ) ، ثم نتناول بالدراسة التكامل بین المجلس الوطني للاستثمار والأجهزة المطلب الأول(

  ).المطلب الثانيالمكلفة بتنظیم العقار ( 

 المطلب الأول

 العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

یعتبر إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تداركا من قبل المشرع فیما یتعلق 

Pبالإطار المؤسساتي المدعم لمجال الاستثمار

)
14F

1(
P ویمكن القول أنها دلیل یدعو إلى حریة ، 

الاستثمار فهي بذلك تستند إلى مختلف التوجهات والقرارات التي تصلها من المجلس الوطني 

، المتعلق بتطویر 03-01 من الأمر رقم 06للتذكیر : جاءت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي نصت علیھا المادة -  1
) والتي أسست بموجب القانون APSIالاستثمار ، المعدل والمتمم ، لتحل محل الوكالة الوطنیة لدعم ومتابعة الاستثمار (

 .1993 أكتوبر 5، المتعلق بترقیة الاستثمار المؤرخ في 12-93رقم 
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) الفرع الأولللاستثمار لذا نستنتج وجود علاقة بین المجلس والوكالة تأخذ وصف التكامل (

  ).الفرع الثانيووصف التداخل ( 

 الفرع الأول

 العلاقة التكاملیة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

بالنظر إلى الطابع الاستراتیجي الذي یتمتع به المجلس الوطني للاستثمار والطابع 

 التطبیقي الذي یمیز الوكالة فهما یعتبران جهازان مختصان بمجال الاستثمار.

و نلاحظ أن مسألة ترقیة وتطویر الاستثمار في الجزائر قد أخذت بعدا رسمیا أكثر من 

أي وقت مضى ، وذلك بكون هاتین الهیئتین تنتمیان إلى أعلى سلم تنظیمي في السلطة 

 التنفیذیة ألا وهو رئاسة الحكومة.

فیمكننا القول أن المجلس یخطط والوكالة تنفذ للحصول على بیئة استثماریة ملائمة،     

 وتظهر صفة التكامل في العلاقة التي تربط بینهما في عدة مجالات:

  مجال المزایا -‌أ

یدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني للاستثمار إقرار مزایا جدیدة أو التعدیل في 

Pالمزایا الموجودة

)
15F

1(
P في حین التفاوض على منح واختیار نظام المزایا الملائم للمشروع ، 

الاستثماري وكذا التعدیل من المزایا وحتى السحب الكلي أو الجزئي للامتیازات فهي من 

Pاختصاص الوكالة.

)
16F

2( 

 

 و تنظیمھ   ،المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ355-06من المرسوم التنفیذي رقم  03/4 المادة - 1
 .12وسیره ، مرجع السابق ، ص 

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا ، 356-06من المرسوم التنفیذي  03/6المادة -  2
 .12سابق ، ص  مرجع
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 FAI مجال تسییر صندوق دعم الاستثمار -‌ب

یعتبر صندوق دعم الاستثمار من الأدوات المالیة المدعمة لإنجاز المشاریع 

الاستثماریة بحیث یقوم بتمویل المزایا الممنوحة للاستثمارات ولاسیما النفقات بعنوان المنشآت 

 وتتكفل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بتسییره )1(الضروریة لإنجاز المشروع الاستثماري

ویتم ذلك وفق ما یقرره المجلس ، ومن مهام هذا الأخیر ضبط قائمة النفقات التي یمكن 

 )2(اقتطاعها من صندوق دعم الاستثمار وترقیته.

بالتالي نتوصل إلى القول بأن المجلس یقرر والوكالة تنفذ ، فهما یلعبان دور تكاملي 

بهدف توجیه حسابات الصندوق لتغطیة النقائص المسجلة في المنشآت الأساسیة  وتهیئة 

 مختلف الظروف المحیطة بالمشروع الاستثماري.

  ج- مجال السلع والخدمات المستثناة من المزایا

إن قانون الاستثمار أقر أنظمة مزایا مختلفة تمنح بحسب طبیعة ونوع السلعة ، لكن 

Pاستثنى بعض السلع والأنشطة من الاستفادة من هذه الأنظمة التحفیزیة

)
19F

3(
P وبذلك یقوم 

المجلس الوطني للاستثمار بتحدید قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا وكذا تعدیلها 

Pوتحیینها بموجب قرار یصدر في هذا الشأن.

)
20F

4( 

بالمقابل فمتابعة تنفیذ القرار تقوم به الوكالة الوطنیة للاستثمار من خلال التأكد والتحقق من 

أن الاستثمارات والسلع والخدمات المصرح بها من قبل المستثمرین مؤهلة للاستفادة من 

 .8 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق، ص 01/03 من الأمر رقم 21/5المادة -  1
تنظیمھ  و  ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ355-06 من المرسوم التنفیذي رقم  03/10المادة -  2

 .13وسیره، مرجع سابق ، ص 
 ، یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا 2007 جانفي 11 مؤرخ في 08-07مرسوم تنفیذي رقم -  3

 ، الصادر 04 ، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2001 أوت 20 المؤرخ في 01/03المحددة في الأمر رقم 
، ج ر ج ج 2008 أكتویر 22 المؤرخ في 329-08 ، المعدل و المتمم  بالمرسوم التنفیذي رقم 2007 جانفي 14في 

 ، ج ر ج 2014 مارس 12 المؤرخ في 107-14 ، وبالمرسوم التنفیذي رقم 2008 نوفمبر 02 ، الصادر في 61عدد 
 .2014 مارس 19 ، الصادر في 15ج عدد 

 ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ وتنظیمھ 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  03/5المادة -  4
 .12وسیره ، مرجع سابق ، ص 
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Pالامتیازات ، ولا تدخل ضمن القوائم السلبیة للنشاطات والسلع

)
21F

1(
P ومن هنا یظهر الدور 

التكاملي الذي یلعبه المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في هذا 

 المجال.

  مجال الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطنيد- 

إن تحدید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني یكون وفق 

Pمقاییس یحددها المجلس الوطني للاستثمار

)
22F

2(
P فالمجلس یقوم بوضع المقاییس و الوكالة تقرر 

ما إذا كان المشروع الاستثماري یطابق أحد المقاییس  لیصح وصفه بأنه ذو أهمیة خاصة 

Pبالنسبة للاقتصاد أم العكس.

)
23F

3( 

 الفرع الثاني

 العلاقة التداخلیة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

تتمثل مظاهر التداخل بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة للاستثمار في 

 المتعلق 355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 41مجال إبرام الاتفاقیات ، حیث تنص المادة 

بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره على أنه بإمكان المدیر 

العام للوكالة أن یبرم أي اتفاق أو اتفاقیة مع الهیئات الوطنیة  أو الأجنبیة ، بعد الأخذ برأي 

 مجلس الإدارة والسلطة الوصیة.

 

 

 

 

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا 356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/5المادة -  1
 .12وسیرھا ، مرجع سابق، ص 

تنظیمھ   و ، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلتھ 355-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03/6المادة -  2
 .12وسیره ، مرجع سابق، ص 

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا 356-06 من المرسوم التنفیذي 03/6المادة -  3
 .12مرجع سابق، ص  ،
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 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 من الأمر رقم 2 فقرة 12من جهة أخرى المادة 

تنص على أن المدیر العام لا یتمتع بحریة التعاقد ولا یبرم أي اتفاقیة إلا بعد موافقة المجلس 

 من 03/08الوطني للاستثمار ، وقد تدعم هذا النص بنص تنفیذي آخر وهو نص المادة 

 المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته 355-06المرسوم التنفیذي رقم 

وتنظیمه وسیره التي مفادها أن من صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار دراسة الاتفاقیات 

 والموافقة علیها.

 بعد عرض علاقة الوكالة بالمجلس یمكننا القول بأهمیة وجود هذه العلاقة للحصول 

على أحسن النتائج في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى تحقیق التكامل والانسجام في الإدارة 

المكلفة بتأطیر مجال الاستثمار. وكل هذا یؤدي إلى وجود ثقة لدى المستثمر اتجاه الإدارة 

 لما سیلاحظه من جدیة ودینامیكیة في الإجراءات المرافقة لإنجاز المشروع الاستثماري.
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 المطلب الثاني

 التكامل بین المجلس الوطني للاستثمار والأجهزة المكلفة بتنظیم العقار

یعتبر العقار من بین المواضیع الحساسة التي تمس الاقتصاد الوطني ، فبتسهیل 

 ، وهذا ما یقودنا )1(عملیة الحصول علیه تتم الاستثمارات وتحدث التنمیة الاقتصادیة الدائمة

، فهي لیست  )2(لاعتبار أن مشكلة العقار في الجزائر هي مشكلة ذات طابع إداري  وتنظیمي

ناتجة عن عدم توفر العقارات ولكن في عدم الاستغلال الكامل للعقارات ، فتوفر هیكل إداري 

 خاص بالعقار ینعكس إیجابا على مجال الاستثمار. 

و من هذا المنطلق نتوصل إلى استنتاج علاقة وطیدة بین مستوى تنظیم العقار ومقدار تدفق 

الاستثمارات ، هذه العلاقة تكون في إطار مختلف الأجهزة المكلفة بتنظیم هذین المجالین ، 

فنجد من ناحیة الاستثمار المجلس الوطني للاستثمار ومن ناحیة العقار نجد كل من الوكالة 

 ولجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  (ANIREF)الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

 ).(CALPIREFالاستثمارات وضبط العقار

هذه العلاقة أو الصلة التي تربط بین المجلس الوطني للاستثمار والأجهزة المكلفة 

لفرع بتنظیم العقار تأخذ وصف التكامل ونمیز بین نوعین ، التكامل من حیث الموضوع ( ا

  )الفرع الثاني ) والتكامل من حیث الإجراءات ( الأول

 

 

 

بن حمودة محبوب وبن قانة اسماعیل ، " أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار الأجنبي" ، مجلة الباحث ، -  1
 .61 ، ص 2007 / 05عدد 

 على 2009 / 41ساحل محمد ،" تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي " ، مجلة العلوم الانسانیة ، عدد -  2
 www.ulum.nlالموقع 
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 الفرع الأول

 التكامل من حیث الموضوع

المجلس الوطني للاستثمار یلعب دور محوري في تنظیم العقار وكیفیات منحه ، حیث 

یقوم بوضع المقاییس لتحدید المشاریع التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني كما 

یقوم بتحدید قائمة المناطق المعزولة أو المحرومة ، فالمشاریع التي تقام في هذه المناطق 

والمشاریع التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني تعامل معاملة خاصة من حیث 

Pإمكانیة استفادتها من العقار عن طریق منح الامتیاز بالتراضي

)
26F

1(
P لكن التعدیلات التي أتى ، 

 قلصت من دور المجلس فأصبح یتولى فقط اقتراح 2011بها قانون المالیة التكمیلي لسنة 

Pالمشاریع الاستثماریة التي تستفید من تخفیض إضافي في قیمة الأتاوة الإیجاریة السنویة

)
27F

2( 

 الفرع الثاني

 التكامل من حیث الإجراءات

في السابق كان المجلس الوطني للاستثمار أحد الأجهزة التي یمر علیها طلب 

الحصول على الامتیاز بالتراضي ، فبعد إرسال المستثمر المترشح طلبا بمنح الامتیاز 

بالتراضي إلى لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات و ضبط 

 )،ANIREF أو  إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري () 3(CALPIREF)العقار(

 وبعد دراسة الطلب المقدم  یقوم الوالي المختص إقلیمیا أو الوزیر المعني بعرض المشاریع 

Pالقابلة لمنح الامتیاز بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار

)
29F

4(
P و هذا الأخیر یقترح ، 

 ، المحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009 ماي 02 مؤرخ في 152-09 من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -  1
 ، الصادر في 27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج  ، عدد 

 .6، ص 2009
، المحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 04-08 من الأمر رقم 8المادة -  2

 .5، المعدل والمتمم، ص 2008 سبتمبر 03والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج ، الصادر في 
 ، المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 10/20 من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -  3

 .9، ص 2010 جانفي 17 ، الصادر في 04وضبط العقار وتشكیلتھا وسیرھا، ج ر ج ج عدد 
 ، المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 20-10 من المرسوم التنفیذي رقم 02/4المادة -  4

 .8وضبط العقار وتشكیلتھا وسیرھا ، مرجع سابق، ص 
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Pذلك على مجلس الوزراء الذي یرخص بمنح الامتیاز بالتراضي

)
30F

1 (
P لكن حالیا هذه المهمة ،

أسندت مباشرة للوالي ، وبقي دور المجلس ینحصر في استقبال ملفات الاستثمارات التي 

تتطلب تخفیض إضافي في قیمة الأتاوة الإیجاریة السنویة ویقترح على مجلس الوزراء 

 الملفات التي یرى أحقیتها بذلك التخفیض.

بعد التطرق لعلاقة المجلس الوطني للاستثمار بالأجهزة المكلفة بتنظیم العقار نتوصل 

لاستنتاج أن وجود هذا التكامل یفسح المجال لنتائج أفضل حیث سیؤدي إلى تنظیم السوق 

العقاریة الموجهة للاستثمار ما سیسهل عملیة الحصول على وعاء عقاري یحوي مشاریعهم 

 الاستثماریة.

 

 الذي یحدد 04-08و تجدر الإشارة إلى ضرورة تعدیل النصوص التطبیقیة للأمر رقم 

شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 الذي 152-09لانجاز مشاریع استثماریة معدل ومتمم، وبالخصوص المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 المتضمن تنظیم لجنة المساعدة 20-10لإنجاز مشاریع استثماریة، والمرسوم التنفیذي رقم 

على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها ، فوجود انسجام 

 وتناسق في النصوص القانونیة سیسهل عملیة تطبیقها.

 ، المحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 152-09 من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -  1
 .6الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ، مرجع سابق، ص 
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 خاتمة :
 

یقتضي تحول الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من كافة أجهزة الدولة 

أن تسایر و تتوافق مع هذا المنهج الاقتصادي الجدید ، و أن تكون على درجة عالیة من 

 الكفاءة و الفعالیة، و لكن هذه العملیة تتطلب فترة زمنیة معتبرة.

و لذلك قامت الجزائر بمجموعة من الإصلاحات مست قطاعات مختلفة ، و من بین 

الجوانب التي یجب إعادة تأطیرها مؤسساتیا قطاع الاستثمارات ، إلى جانب النصوص 

التشریعیة المشجعة لاستقطاب المستثمر الأجنبي . و لا شك أن ضمان تحقیق الأهداف     

و حسن التنسیق مرتبط بكفاءة الأداة و فعالیتها فالجهاز الإداري یمثل الوعاء الذي تصب 

فیه نتائج الإصلاح و الذي تتجسد من خلاله ، حیث أسندت بذلك مهمة تنظیم قطاع 

الاستثمارات إلى المجلس الوطني للاستثمار الذي یعدّ أحد أجهزة الدولة التي تنشط في 

 المجال الاقتصادي.

یمكن القول أن المجلس الوطني للاستثمار جهاز لا یستهان به في تحقیق التنمیة 

اللازمة لإنجاح المشاریع الاقتصادیة ، بحیث أصبحت القرارات المتعلقة بالاستثمار أكثر 

انسجاما ووضوحا ، فالمجلس یخطط و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تنفذ بواسطة 

شبابیكها اللامركزیة. و بهذا یتضح لنا الدور الذي یلعبه المجلس الوطني للاستثمار من 

الناحیة العملیة في تفعیل الاستثمار في الجزائر خصوصا إذا علمنا أنه تم الاعتماد علیه 

 كنموذج قادر للنهوض بالاقتصاد الوطني نظرا لأهمیته على الساحة الاقتصادیة.

في الأخیر لدینا مجموعة من النتائج حول علاقة المجلس الوطني للاستثمار مع 

 مختلف الأجهزة الناشطة في مجال الاستثمار وهي كالأتي :

علاقة التبعیة بین المجلس الوطني للاستثمار والحكومة هي نتیجة حتمیة بالعودة إلى  -

طبیعة تشكیلة المجلس وكذا المهام الموكلة له ، فالمجلس بذلك یعوض الحكومة في 

 تنظیم مجال الاستثمار.
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 خاتمة :
 

و فیما یخص علاقة التكامل بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر  -

الاستثمار فهي نتیجة منطقیة لكون الجهازان فاعلان في مجال واحد المتمثل في 

الاستثمار، وأیضا الطابع الاستراتیجي الذي یغلب على المجلس والطابع التنفیذي 

 الذي یمیز الوكالة.

أما بالنسبة لعلاقة المجلس الوطني للاستثمار والأجهزة المنظمة للعقار فهي علاقة 

ضروریة نظرا للأهمیة التي یتمتع بها العقار في المجال الاستثماري ، فالانسجام والتوافق 

بین هذه الأجهزة ككل سیجعل السوق العقاریة منظمة بشكل محكم، ما سیسهل عملیة 

الحصول على موارد عقاریة ملائمة للقیام بمشاریع استثماریة ناجحة  وتحقیق مناخ استثماري 

 ملائم  للاستجابة لمتطلبات المستثمر.

لكن رغم كل الایجابیات التي تحسب لهذا الأخیر إلا أنه یؤخذ علیه مجموعة من 

النقائص بما فیها التراجع الملحوظ فیما یتعلق بالنصوص القانونیة المنظمة لهذا المجلس 

 بحیث لم تكرس له مساحة واسعة بحجم أهمیته على الاقتصاد الوطني.
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الجزائریة نموذجا " ، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون ، كلیة الحقوق 

 .2006و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري  تیزي وزو ، 

زیدان زهیة ، دور المناخ الاستثماري في النمو الاقتصادي: دراسة حالة  -2

 ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في 2012 إلى غایة 1992الجزائر 

 ، 3العلوم الاقتصادیة ، فرع التخطیط ، كلیة الاقتصاد ، جامعة الجزائر

2014. 

 قایدي سامیة ، التجارة الدولیة و البیئة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون،  -3

 .2007كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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  المذكرات : -4

 أوبایة ملیكة ، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة  -1

الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

 .2005تیزي وزو ، 

أزهار سعادو ، دور الإدارة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الجزائر: دراسة  -2

 ، رسالة ماجستیر مقدمة لقسم (ANDI)حالة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، فرع تنظیمات سیاسیة و إداریة ، كلیة 

 .2006العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر ، 

بن یحیى رزیقة ، سیاسة الاستثمار في الجزائر : من نظام التصریح إلى نظام  -3

الاعتماد ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، كلیة 

 .2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة  بجایة ، 

 بو البردعة نهلة ، الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  -4

الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع التنظیم الاقتصادي ، 

 .2012كلیة الحقوق و العلوم و السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

خیر قدور ، الاستثمار الأجنبي في الجزائر بین الإصلاح و الواقع ، رسالة  -5

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة 

 .2003الاقتصاد ، جامعة الجزائر ، 

 سالكي سعاد ، دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر       -6

-دراسة دول بعض المغرب العربي- ، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في 

التسییر الدولي للمؤسسات ، تخصص مالیة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة      

 .2011و علوم التسییر ، جامعة تلمسان ، 
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 ، مذكرة لنیل 2001صبیان كریمة ، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة  -7

شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر، 

2006. 

العربي أحمد بلخیر ، دور الاستثمارات العربیة البینیة في تحقیق التنمیة بالإشارة  -8

 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص تجارة 2009-1990إلى الجزائر 

 .2011دولیة ، معهد العلوم الاقتصادیة ، جامعة غردایة ، 

مهنان إدریس ، تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة  -9

الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

2002. 

معیفي لعزیز ، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل  -10

الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و 

 2006العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل 

مقداد ربیعة ، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل  -11

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون التنمیة الوطنیة ، كلیة الحقوق و العلوم 

 .2008السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

مدیحة بلاهدة ، وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة  -12

 .2014 ، 1الماجستیر في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر

  ناصر علي محمد القطبي ، أثر الإجراءات الإداریة على نمو الاستثمار :  -13

 ، رسالة 2004-1992دراسة الهیئة العامة للاستثمار بالجمهوریة الیمنیة للفترة 

علمیة لنیل درجة الماجستیر في الادارة العامة ، جامعة أم درمان الإسلامیة     

 .2006( السودان ) ، 
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III. : المقالات و المداخلات  

 المقالات : -‌أ

 إقلولي محمد ، " عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة  -1

للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات الجزائري" ، المجلة النقدیة للقانون   

 .60-48 ، ص ص 2010/ 02و العلوم السیاسیة ، عدد 

أوبایة ملیكة ، " مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري" ، المجلة  -2

 .261-238 ، ص ص 2010/ 02النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد 

بلعوج بولعید ، "معوقات الاستثمار في الجزائر" ، مجلة اقتصادیات شمال  -3

 .92-71 ، ص ص 04إفریقیا، عدد 

بن حمودة محبوب و بن قانة إسماعیل ، " أزمة العقار في الجزائر و دوره في  -4

، ص ص 2007 / 05تنمیة الاستثمار الأجنبي" ، مجلة الباحث ، عدد 

61-68. 

زیدان محمد ، " الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة  -5

نظرة تحلیلیة للمكاسب و المخاطر- " ، مجلة اقتصادیات شمال –الانتقال 

 .148-117 ، ص ص 01إفریقیا ، عدد 

دراسة –ساحل محمد ، " تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي  -6

، على الموقع 2009 / 41تقییمیة- " ، مجلة علوم إنسانیة ، عدد 

www.ulum.nl 

 عیبوط محند وعلي ، " الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح  -7

/ 01الاقتصادي في الجزائر" ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، عدد

 .93-63، ص ص 2006
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 منصوري زین ، " واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر "، مجلة  -8

 .151-125 ، ص ص 02اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد 

معیفي لعزیز ، "دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي         -9

و توجیهه في قانون الاستثمار الجزائري" ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، 

 .72-52، ص ص 2011 / 02عدد 

 المداخلات : -‌ب

 أونیس عبد المجید ، "مناخ الاستثمار" ، الملتقى الوطني الأول حول  -

المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید ، أیام 

 ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة 2003 أفریل 22،23

 .28-08سكیكدة ، ص ص 

 

 

IV.  : النصوص القانونیة 

 الدستور : -‌أ

 ، المؤرخ 96/438، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 نوفمبر 28دستور 

، 1996 دیسمبر 08 ، الصادر في 76 ، ج ر ج ج ، عدد 1996 دیسمبر 07في 

 ، ج ر ج ج ، 2002 أفریل 10 المؤرخ في 02/03المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 ، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 2002 أفریل 14 ، الصادر في 25عدد 

 16 ، الصادر في 63 ، ج ر ج ج ، عدد 2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 08/19

 ، المتضمن 2016 مارس 06 المؤرخ في 16/01، و بالقانون رقم 2008نوفمبر 

 .2016 مارس 07 ، الصادر في 14التعدیل الدستوري ، ج ر ج ج ، عدد 
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 الاتفاقیات :  -‌ب

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة  -1

الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین ، فیما یخص الاستثمارات 

 فبرایر سنة 13و تبادل الرسائل المتعلقة بهما ، الموقعین بمدینة الجزائر في 

 2 المؤرخ في 94/01 ، المصادق علیه بموجب المرسوم رئاسي رقم 1993

 .1994 جانفي 02 ، الصادر في 01 ، ج ر ج ج عدد 1994جانفي 

 الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة  -2

جمهوریة جنوب إفریقیا حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقعة في 

 ، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 سبتمبر 24الجزائر یوم 

 ، الصادر في 41 ، ج ر ج ج ، عدد 2001 جویلیة 23 المؤرخ في 01/206

 .2001 جویلیة 29

 بین وكالة ترقیة الاستثمارات          2001 أوت 05اتفاقیة استثمار مؤرخة في  -3

 ) المتصرف باسم و لحساب الدولة الجزائریة و بین APSIو دعمها و متابعتها ( 

 .2004 نوفمبر 13 ، صادر في 72شركة أوراسكوم تیلیكوم ، ج ر ج ج ، عدد 

  دیسالنایشن اتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و حامة واتر  -4

 )Hamma Water Desalination  شركة ذات أسهم ، ج ر ج ج ، عدد ، (

 .2007 جانفي 28 ، صادر في 07

  النصوص التشریعیة : -‌ت

 ، یتعلق بترقیة 1993 أكتوبر سنة 5 مؤرخ في 93/12 مرسوم تشریعي رقم  -1

 ، معدل      1993 أكتوبر 10 ، صادر في 64الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد 

 ، المتضمن 1998 دیسمبر سنة 21 المؤرخ في 98/12و متمم بالقانون رقم 
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 دیسمبر  31 ، الصادر في 98 ، ج ر ج ج ، عدد 1998قانون المالیة لسنة 

 (ملغى).1998

 ، یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر ج 2001 أوت 20 مؤرخ في 01/03 أمر رقم  -2

 06/08 ، معدل و متمم بالأمر رقم 2001 أوت 22 ، صادر في 47ج عدد 

 جویلیة 19 ، الصادر في 47 ، ج ر ج ج عدد 2006 جویلیة 15المؤرخ في 

 ، و بالأمر رقم 2009 جویلیة 22 المؤرخ في 09/01، وبالأمر رقم 2006

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010 أوت 26 المؤرخ في 10/01

 ، و بالقانون رقم 2010 أوت 29 ، الصادر في 49 ، ج ر ج ج عدد 2010

 ، 2012 ، المتضمن قانون المالیة لسنة 2011 دیسمبر 28 المؤرخ في 11/16

 12/12 ، و بالقانون رقم 2011 دیسمبر 29 ، الصادر في 72ج ر ج ج عدد 

 ، ج ر ج 2013 ، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012 دیسمبر 26المؤرخ في 

 المؤرخ 13/08 ، و بالقانون رقم 2013 دیسمبر 30 ، الصادر في 72ج عدد 

 ، ج ر ج ج عدد 2014 ، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013 دیسمبر 30في 

 30 المؤرخ في 14/10، و بالقانون رقم 2013 دیسمبر 31 ، الصادر في 68

، 78 ، ج ر ج ج ، عدد 2015 ، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 

 جویلیة 23 المؤرخ في 15/01، و بالقانون رقم 2014 دیسمبر 31الصادر في 

 ، ج ر ج ج ،الصادر في 2015 ، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015

 ، 2015 دیسمبر 30 المؤرخ في 15/18 ، و بالقانون رقم 2015 یولیو 23

 31 الصادر في 72 ، ج ر ج ج عدد  ، 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 

 .2015دیسمبر 
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 ، یحدد شروط و كیفیات منح 2008 سبتمبر 01 مؤرخ في 08/04 أمر رقم  -3

الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاریع 

  .2008 سبتمبر 08 ، صادر في 49استثماریة ، ج ر ج ج ، عدد 

 

 - النصوص التنظیمیة :ج

 المراسیم الرئاسیة : •

 ، یعدل 2006 ماي 31 مؤرخ في 06/185 مرسوم رئاسي رقم  -

 ، 2001 سبتمبر 24 المؤرخ في 01/281المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و سیره ، ج ر 

  (ملغى).2006 ماي 31، الصادر في 36ج ج عدد

 

  :المراسیم التنفیذیة •

 ، یحدد 1994 أوت 10 مؤرخ في 94/247 مرسوم تنفیذي رقم  -1

صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة و الإصلاح 

، معدل    1994 أوت 21 ، صادر في 53الإداري ، ج ر ج ج ، عدد  

 ، 1996 جوان 15 المؤرخ في 96/212ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المحدد صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح 

 16 ، الصادر في 37الإداري و الوظیف العمومي، ج ر ج ج ، عدد  

  .1996جوان 

 ، یتعلق 2001 سبتمبر 24 مؤرخ في 01/281مرسوم تنفیذي رقم  -2

بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و سیره ، ج ر ج ج ، عدد 

  .2001 سبتمبر 26 ، صادر في 55
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 ، یحدد 2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 02/453 مرسوم تنفیذي رقم  -3

 دیسمبر 22 ، صادر في 85صلاحیات وزیر التجارة ، ج ر ج ج ، عدد 

2002. 

 ، یتعلق 2006 أكتوبر 09 مؤرخ في 06/355 مرسوم تنفیذي رقم  -4

بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته و تنظیمه و سیره ، ج ر 

 .2006 أكتوبر 11 ، صادر في 64ج ج ، عدد 

 ، یتضمن 2006 أكتوبر 9 مؤرخ في 06/356 مرسوم تنفیذي رقم  -5

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها ، ج ر 

 .2006 أكتوبر 11 ، صادر في 64ج ج ، عدد 

 ، یحدد قائمة 2007 جانفي 11 مؤرخ في 07/08 مرسوم تنفیذي رقم  -6

النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 

 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر 2001 أوت 20 المؤرخ في 01/03

 ، المعدل و المتمم 2007 جانفي 14 ، الصادر في 04ج ج عدد 

 ، ج ر ج 2008 أكتوبر 22 المؤرخ في 08/329بالمرسوم التنفیذي رقم 

 ، المعدل و المتمم 2008 نوفمبر 02 ، الصادر في 61ج ، عدد 

 ، المحدد قائمة 2014 مارس 12 المؤرخ 14/107بالمرسوم التنفیذي رقم 

النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 

 ، المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر 2001 أوت 20 المؤرخ في 01/03

 .2014 مارس 19 ، الصادر في 45ج ج ، عدد 

 ، یحدد 2007 سبتمبر 9 مؤرخ في 07/266مرسوم تنفیذي رقم  -7

 ، صادر في 57صلاحیات وزیر الطاقة و المناجم ، ج ر ج ج ، عدد 

 15/302 ، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007 سبتمبر 16
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 ، المحدد صلاحیات وزیر الطاقة ، ج ر 2015 دیسمبر 02المؤرخ في 

 .2015 دیسمبر 06 ، الصادر في 65ج ج ، عدد 

 ، یحدد شروط      2009 ماي 2 مؤرخ في 09/152مرسوم تنفیذي رقم  -8

و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة     

 ، صادر في 27و الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج ، عدد 

 .2009 ماي 6

 ، یتضمن تنظیم 2010 جانفي 12 مؤرخ في 10/20 مرسوم تنفیذي رقم  -9

لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار    

 جانفي 17 ، صادر في 04و تشكیلتها و سیرها ، ج ر ج ج ، عدد 

2010. 

 ، یحدد 2010 أكتوبر 20 مؤرخ في 10/254 مرسوم تنفیذي رقم  -10

 ، 63صلاحیات وزیر السیاحة و الصناعة التقلیدیة ، ج ر ج ج ، عدد 

  (ملغى).2010 أكتوبر 26صادر في 

 ، یحدد 2010 أكتوبر 21 مؤرخ في 10/258مرسوم تنفیذي رقم  -11

 ، صادر 64صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة و البیئة ، ج ر ج ج ، عدد 

  ، معدل و متمم.2010 أكتوبر 28في 

 ، یحدد 2011 جانفي 25 مؤرخ في 11/16مرسوم تنفیذي رقم  -12

صلاحیات وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة 

 .2011 جانفي 26 ، صادر في 05الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد 
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2/ ARTICLES : 
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1999 , pp 279-294. 
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